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شكر وتقدير 

اشكر الله الحي القيوم على منه علي وتوفيقي لإنجاز هذا العمل
 ورسوله الكريم

ويشرفني أن أتوجه بجزيل الشكر وجميل العرفان والامتنان إلى
الذي تولى الاشراف على بحثي هذا توفيق مدار الأستاذ الفاضل  

وعلى كل ما قدمه لي من عون لإتمام هذا البحث بصورة لائقة
وعلى الوقت الثمين التي خصصه لي.

على ما بذلوه من جهدنذير قورية ودلال بليدي الى أساتذتي 
لتصويب هذا العمل.

واشكر كل أساتذة قسم الحقوق جامعة الشاذلي بن جديد وخاصة
الذين درسوني وعميدة كلية الحقوق وكل طاقم الإدارة الخاص

بقسم الحقوق.
كما لا يفوتني أن اشكر كل من قدم لي يد المساعدة طيلة مراحل

انجاز العمل     ولو بكلمة تشجيع.

 إلى هؤلاء جميعا أقول جزأكم الله عني خيرا وجعل مساعدتكم لي
في ميزان حسناتكم.
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ي ومن عملا بكد في سبيلي وعلمان من ربياني وأعاناني بالصلوات والدعوات

امهما ز أدمعنى الكفاح وأوصلاني إلى ما أنا عليه اليوم أمي الحبيبة وأبي العزي

 الله لي
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 الى أبنائي وبناتي الأعزاء
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مقدمة

مقدمة:
نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية، لذا وضعت لها  التشريعات المقارنة

تنظيم قانوني، يقوم على قواعد و مبادئ وطرق إثبات محددة قانونا، من اجل
تحقيق العدالة ،و حماية حقوق الأفراد و المجتمع ، كذا استقرار المعاملات ، فهي

النظرية التي لا تنقطع المحاكم عن تطبيقها في كل مايعرض من دعاوى .

       ترتبط أهمية الإثبات بالقاعدة التي تقضي بأن الإنسان لا يستطيع أن يقضي
حقه بنفسه ، بل عليه الاستعانة بسلطة القضاء ،ولذلك وجد صاحبI الحق نفسه

مضطرا إلى إقناع القاضيI بإقامة الدليل على وجوده إذا ما تعرض هذا الحق إلى
الإنكار من جانب الغير.و من دون إقامته الدليل لا يستطيع الحصول على الحماية

القضائية و يصبح عند النزاع فيه هو و العدم سواء. وجعل المشرع الجزائري
الدليل الكتابي في أعلى هرم أدلة الإثبات لما تتميز به، وقسمها إلى سندات رسمية

I.و أخرى عرفية ، وحدد لكل منها حجية لإثبات جميع التصرفات

       ونظرا للتطور العلمي و التكنولوجي الذي عرفته وسائل الاتصال الحديثة ،
الذي كان له تأثير بالغ على جميع الميادين القانونية، الاجتماعية ،خاصة

الاقتصادية .ففي هذه الأخيرة أصبحت التجارة تعتمد في استخدامها على وسائل
الاتصال الحديثة .وقد كان نتاج هذا التطور الفكري ظهور مفهوم جديد وهو

التجارة الالكترونية أو على الخط ،حيث أنها ارتقت مع فكر الإنسان ، فقد كانت
في بداية ظهورها تقوم على نظام المقايضة ،ثم اخذ  يستعمل  الذهب و الفضة و
النحاس لتحديد قيمة السلعة ،ثم قاموا بتحديد أوزان تلك المعادن فظهرت النقود،

والذي ساعد ظهورها على زيادة حجم التبادل التجاري، وظهور نظام البيع و
الشراء ،وتنوعت الوسائل المستخدمة في تنفيذ العمليات التجارية ،فتميزت

باستخدام الوسائل المادية لتنظيم التجارة وتحديدا استخدام السندات المكتوبة و
التسليم العيني للأموال محل التعامل ،وصولا إلى عصر التكنولوجيا وظهور

التجارة الالكترونية التي تمثل جزء من التجارة الدولية ،و هي عبارة عن تجارة
عادية تتم بوسائل الكترونية بداية بالتلغراف و الهاتف و التلكس و الفاكس

والكمبيوتر وصولا إلى الوسيلة الخارقة وهي الانترنت، وهذا ما جعلها  تتعدى
الحدود الجغرافية و الحواجز الجمركية و يتسع نطاقها ليكون ما يسمى بالسوق
الافتراضي الالكتروني العالمي، التي منحت للتجار حق إقامة متاجر افتراضية
لعرض و ترويج و بيع و توزيع منتجاتهم بأقل تكلفة  وبربح وفير، مما زاد من

حجم المعاملات التجارية  الالكترونية، وأدى إلى ظهور مصطلح جديد "العقد
الالكتروني" الذي يتم بين غائبين في المكان وحاضرين في الزمان .لكن واجهت
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مقدمة

هذه التجارة عدة إشكاليات مما أدى إلى ظهور جهود قانونية دولية و إقليمية
وتشريعية من أجل وضع تنظيم قانوني لها ،وقد نتج عنها جملة من القوانين

الاونسترال النموذجي بشأن قانونالنموذجية الاسترشادية التي تنظمها ،منها 
 ، الذي وضع القواعد العامة للتجارة ونظم1996التجارة الالكترونية لسنة 

بعض المسائل المتصلة بها كالإثبات الالكتروني ووضع توصية لباقي الدول
بالإسراع بإحداث تعديلات في تشريعاتها أوسن تشريعات جديدة. وهذا ما أخذ به

المشرع الجزائري. 
     كما أن هذا التطور العلمي و التكنولوجي كان له تأثير على الإثبات، و

بالأخص على الدليل الكتابي ،حيث ظهر نمط جديد للكتابة وهو الكتابة
الالكترونية ،وهي عبارة عن  تسلسل حروف أو أرقام أو أية علامات أو رموز
ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها حسب

 .والسند05/10 مكرر من ق.م المعدل رقم323المادة المشرع الجزائري في 
الالكتروني هو دعامة الكترونية دونت عليها هذه الكتابة، وتعتبر التسجيلات
الصوتية والمرئية و مستخرجات الحاسب الالكتروني والورقية وكذا وسائل
الاتصال الحديثة بالفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وغيرها من السندات

الالكترونية.
     وحتى تستكمل هذه السندات وجودها القانوني كالسندات العادية لابد من

توقيعها ممن كتبها ، حتى تكون إقرارا بموافقته على هذا التصرف .فظهر نمط
جديد  للتوقيع يتماشى و  طبيعة هذه التجارة وهو التوقيع الالكتروني،والذي له
عدة أشكال .ولحماية التوقيع والسند من التحريف والتزوير، ظهر طرف ثالث

مؤدي خدمة التصديق الالكتروني،الذي يقوم بتشفير التوقيع تشفيرا عاما أو
خاصا،  وكذا تصديقه أو توثيقه يمنحه شهادة تصديق لتأمينه من كل تزوير أو
تحريف وحتى تكون له حجية في الإثبات. وقد قسم إلى سندات رسمية وأخرى

عرفية.
      ولقد حاول الفقه جعل قواعد الإثبات التقليدية تحوي الوسائل الحديثة، ففي

البداية من خلال الاستثناءات الواردة على الكتابة، ومن خلال مبدأ حرية الإثبات
في المواد التجارية، و من خلال  اتفاق الإطراف ،إلا إن هذه الاستثناءاتI وردت

عليها قيود، مما اضعف من القيمة القانونية لهذه السندات واعتبرتها مبدأ ثبوت
 I.بالكتابة، وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي

       ولذا ظهرت جهود قانونية دولية و إقليمية وتشريعية، من اجل وضع تنظيم
قانوني للإثبات بالوسائل الحديثة، وللاستفادة منها والاعتداد بها كوسائل إثبات،ولا
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مقدمة

يكون ذلك إلا بالاعتراف القانوني بها أولا كأدلة إثبات ،ثم إعطائها الحجية الكاملة
إذا توفرت فيه الشروط القانونية. وهذا يقودنا إلى طرح الإشكالية التالية:

 إشكالية البحث :  /1
      في ظل التطور التكنولوجي الهائل لوسائل الاتصال الحديثة والتجارة
الالكترونية، وظهور وسائل الإثبات الحديثة ،كان له تأثير بالغ على وسائل

الإثبات التقليدية ،حيث تراجعت هذه الأخيرة وحلت محلها هذه الوسائل
الالكترونية. فما هي هذه الوسائل ؟ وهل اعترف بها قانونيا المشرع الجزائري و

التشريعات المقارنة الأخرى كأدلة إثبات؟ وما مدى حجيتها أو فعاليتها القانونية
لإثبات الحق المتخاصم عليه أمام القضاءI عند نشوب نزاع تجاري الكتروني؟

 المنهج المتبع/2
لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المناهج التالية:

التطرق إلى تاريخ تطور التجارة في المقدمة .:/المنهج التاريخيأ
/المنهج المقارن:المقارنة بين أحكام مختلفة للتشريعات المقارنة بما فيها المشرعب

الجزائري التي نظمت التجارة الالكترونية ،الإثبات الالكتروني و تحدد أوجه
القصور عند المشرع الجزائري.

/المنهج الوصفي:وصف وسائل الإثبات الحديثة واستقراء المواد المتعلقة بالإثباتج
الالكتروني.

المنهج التحليلي:تحليل المواد والقوانين النموذجية والتشريعات المقارنة ،وجهودد/
المنظمات المتعلقة بموضوع البحث وتحليل أسباب صدورها ،والأهداف التي

تدعوا لتحقيقها والتعليق عليها.

أهمية الدراسة:/3
إن لموضوع الدراسة أهمية علمية و عملية:

الأهمية العلمية:أ/
هو إثراء المكتبات والمعاهد الجامعية ببحث متخصص نظرا لحداثته ومحاولة

الإلمام بجميع جوانبه وخاصة لندرة هذه الدراسات في المكتبات الجزائرية، حيث
يساعد القاضيI والمحامي والباحثI في لأبحاثه ومذكراته.

الأهمية العملية:ب/
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مقدمة

- وسائل الإثبات لها حجية قاطعة في إثبات أو نفي الحق المتخاصم عليه بالنسبة
للقاضيI و الخصوم.

-إن التنظيم القانوني للإثبات الالكتروني يسهل عمل القاضيI والمحامي وحتى
الأفراد، ويحمي حقوق المتخاصمين، يحقق الاستقرار في المعاملاتI الالكترونية

وفي توفير الثقة و الائتمان،وحماية التجارة الالكترونية.
-إن الغاية من التطور التشريعي للإثبات الالكتروني هو الوصول إلى ما يسمى

بالحكومة الالكترونية.
أهداف الدراسة:/4

:تهدف دراستنا إلى
المساهمة ولو بقدر بسيط في تسليط الضوء على الوسائل  الإثبات-

الحديثة ،وضرورة وضع تنظيم قانوني، حتى يكون لها حجية في الإثبات ،وهذا
لتوفير الاستقرار في المعاملاتI الالكترونية ،وكذا توفير الثقة و الائتمان في
التجارة الالكترونية ،والحماية الأزمة لها وللمورد والمستهلك الالكترونيين.

-إثراء الرصيد العلمي والمعرفي، بالتعرف على وسائل الإثبات الالكترونية،
ومدى الاعتراف بهذه الوسائل وبحجيتها في الإثبات من قبل المنظمات الدولية
والتشريعات المقارنة، وكذا كيفية معالجة المشرع الجزائري لهذا الموضوع.

-الهدف الرسمي هو محاولة صياغة نظرية عامة للإثبات الالكتروني تتكيف مع
I.مختلف التطورات الحاصلة في هذا المجال

/تقسيم البحث :5
      للإجابة عن الإشكالية المطروحة، وبالاعتماد على المنهج المقارن ،الوصفي

والتحليلي ،اعتمدنا خطة مركزة ثنائية في تقسيم البحثI إلى فصلين :
، وتعرضنا منالفصل الأول: تطور الإثبات في ظل قانون التجارة الالكترونية

خلاله إلى مبحث أول بعنوان التجارة والعقد الالكترونيين ،ومبحث ثاني تحت
عنوان ماهية وسائل الإثبات الالكتروني .

 بعنوان الاعتراف القانوني بحجية وسائل الإثبات الحديثةفقد جاءالفصل الثاني:
،وتعرضنا من خلاله إلى مبحث أول بعنوانفي ظل قانون التجارة الالكترونية 

الاعتراف القانوني بوسائل الإثبات الالكترونية ، ومبحث ثاني بعنوان الحجية
                القانونية لوسائل الإثبات الالكترونية.  
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تطور : ولالفصل الأ

وسائل الإثبات في ظل 

قانون التجارة 

 الالكترونية



الفصل الأول:تطور وسائل الإثبات في ظل قانون التجارة الالكترونية

الفصل الأول:  تطور وسائل الإثبات في ظل قانون التجارة الالكترونية.
تمهيد: 

الإثبات من الناحية اللغوية هو تأكيد الحق بالبينة أو إقامة الدليل على وجود
الحق ،والإثبات بمفهومه العام هو يقصد به تأكيد وجود واقعة أو صحت أمر
معين بأي دليل أو برهان ،باللجوء إلى شتى الوسائل المعروفة وحتى العلمية

الحديثة، أما الإثبات القضائي هو إقامة الدليل أمام القضاء> بالطرق التي حددها
القانون على وجود واقعة قانونية متنازع عليها تؤثر في الفصل في الدعوى، ولقد
وضعت معظم التشريعات أسس ومبادئ واضحة يقوم عليها الإثبات، تختلف من
تشريع إلى آخر، وهذا منعنا للفوضى وتكريسا لحماية حقوق الأفراد وكذلك منعا

للقضاء> من الحكم دون تلك المبادئ، ولقد وضعت لها التشريعات وسائل إثبات
تختلف حجيتها من نوع لآخر، وتعد الكتابة في أعلا هرم أدلة الإثبات في

التشريعات المعاصرة خاصة في النظام اللاتيني، وقسمها إلى كتابة رسمية وكتابة
عرفية فكل منها حجية في الإثبات. 

ونضرا للتطور الكبير في مجال التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا للحاسب
الالكتروني، وظهور الشبكة العنكبوتية أدى إلى تحولات هامة في جميع المجالات

ولاسيما في مجال الاقتصاد والقانون، ففي مجال الاقتصاد أثر هذا التطور
التكنولوجي على التجارة ،حيث أصبحت> تتم بوسائل الكترونية مما ساعد على
تطورها واتساع نطاقها لتصبح سوقا الكترونية مفتوحا على العام تتخطى كل

الحدود الجغرافية، مما أدى إلى تزايد حجم المعاملات الالكترونية ،ودفع
المنظمات الدولية والتشريعات المقارنة لوضع تنظيم قانوني للتجارة الالكترونية،
وكانت توفر الاستقرار والثقة بين المتعاملين بها و،كانت لجنة الأمم المتحدة أول

 وهو قانون1996من وضعت قانون نموذجي خاص بالتجارة الالكترونية سنة 
استرشادي، تعتمد عليه باقي التشريعات في سن قوانينها وهو قانون غير ملزم . 

 ولقد واجهت التجارة الالكترونية معوقات من بينها في المجال القانوني
وخاصة في مجال الإثبات،> حيث أن قواعد الإثبات التقليدية عجزت عن استيعاب

الوسائل الحديثة، مما دفع بالتشريعات الدولية والإقليمية والمقارنة إلى وضع
نصوص تشريعية، أو تعديل النصوص الخاصة بالإثبات حتى تستوعب الوسائل

الحديثة ،وقد نظم قانون الأونسترال بشأن التجارة الالكترونية قوانين خاصة
بالإثبات بالوسائل الحديثة ،حيث اعترفت بالوسائل الحديثة وأعطت لها نفس
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الفصل الأول:تطور وسائل الإثبات في ظل قانون التجارة الالكترونية

حجية السندات العادية بشرط أن تكون موقعة توقيعا مؤمنانا وموثوقا وتوفر فيها
شروط حجيتها المنصوص عليها قانونا .

سنقسم الفصل إلى مبحثين نتناول في: المبحث الأول التجارة والعقد
الالكترونيين وفي المبحث الثاني وسائل الإثبات الالكتروني في ظل قانون التجارة

الالكترونية.
 المبحث الأول:التجارة والعقد الالكترونيين

         انبثق عن وسائل الاتصال الحديثة مفهوم جديد وهو التجارة على الخط أو
التجارة الإلكترونية،وهذا النمط الجديد الذي تزول فيه الحدود الجغرافية

والحواجز الجمركية ،يفيد كيفية بيع و شراء أو تبادل للمنتجات والخدمات
والمعلومات ،من خلال الشبكات الإلكترونية، ومن بينها الانترنيت، وسرعان ما

ذاع هذا المفهوم في شتى الأوساط الاقتصادية والاجتماعية والقانونية ،فارضا
نفسه بقوة حيث نجد في الجانب القانوني فرض على التشريعات المختلفة كلجنة

.1996الأمم المتحدة بوضع قانون نموذجي ينظم التجارة الإلكترونية، سنة 
وألزم كل الدول الأعضاء بالإسراع ،بتعديل تشريعاتها أو بسن قوانين جديدة تنظم

هذه التجارة، واعتماد القانون النموذجي كمرجع لهم. 
        فما هي هذه التجارة والعقد المبرم في ظلها،وما هو التنظيم القانوني لهذه

التجارة؟ 
نجيب على هذا السؤال بتقسيم المبحث إلى مطلبين.

المطلب الأول : ماهية التجارة والعقد الإلكتروني
المطلب الثاني : التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية
المطلب الأول : ماهية التجارة والعقد الالكترونيين 

       إن موضوع التجارة الإلكترونية ،من أكثر موضوعات عصر المعلومات
إثارة للجدل القانوني في وقتنا الحاضر> ،إذ أخذنا بعين الاعتبار تعدد أنواع

التقنيات> المستخدمة فيها .مما يستوجب توضيح مفهوم التجارة والعقد الإلكترونيين
.ولذا نقسم المطلب إلى فرعين :

الفرع الأول : مفهوم التجارة الإلكترونية 
 الفرع الثاني : مفهوم العقد الالكتروني و طرق إثباته 

الفرع الأول : مفهوم التجارة الإلكترونية : 
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الفصل الأول:تطور وسائل الإثبات في ظل قانون التجارة الالكترونية

     مصطلح التجارة الإلكترونية من المصطلحات> الحديثة في عالم المال
 ،إلى أن الكثير من الدارسين لهذا الموضوع يخلطون بين هذا(1)والأعمال 

المصطلح ومصطلحات> مشابهة ،على غرار الأعمال التكنولوجية ،التسويق
الإلكتروني ، الحكومة الإلكترونية ،وعليه لابد من ضبط هذا المصطلح  لتسهيل

دراسة باقي العناصر .
      فهناك مثلا خلط بين التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الانترنيت، فالأولى

أوسع نطاقا من الثانية، لكون هذه الأخيرة تعتمد على وسيلة واحدة وهي
.(2)الانترنيت ،فالتجارة عبر الانترنيت هي فرع من فروع التجارة الإلكترونية 

        الخلط بين مصطلح التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية ،فالمصطلح
الثاني أوسع مجالا وأكثر شمولا فهي تشمل التجارة الإلكترونية والبنوك

الإلكترونية والحكومات الإلكترونية، وشركات  التامين الإلكترونية ،بينما التجارة
الإلكترونية هي نشاط تجاري ،لاسيما التعاقدات> حول طلب

(3 )المنتجات> والخدمات باستخدام وسائل إلكترونية وضمن بيئة إلكترونية .

وسنتناول في هذا الفرع: أولا:تعريف التجارة الالكترونية وثانيا:خصائص    
التجارة الالكترونية ، ثالثا:صور وأشكال التجارة الالكترونية

أولا:-تعريف التجارة الإلكترونية . 
       إن مصطلح التجارة الإلكترونية مصطلح حديث، لم يتفق الفقهاء وحتى

التشريعات المختلفة، على وضع تعريف لها، لكونها تعتمد على تقنية حديثة
مفهومها قابل للتغيير، وهي مكونة من جزئين: الأول كلمة التجارة  والثانية

إلكترونية. وبالجمع بين المفهومين يمكن تعريف التجارة الإلكترونية بأنها كل
الأنشطة التجارية للمنتجات والخدمات التي يتم تداولها بوسائل إلكترونية،سواء

تمت بين أفراد أو بين أفراد وهيئات أو سواء تمت محليا أو دوليا .
/ التعريف الفقهي للتجارة الإلكترونية : 1

       من أبرز تعريفات التجارة الإلكترونية هي ) أي أعمال تجارية تبرم وتتم
بطريقة إلكترونية ، سواء أكانت للتعاملات التجارية ،تحدث بين طرفي العملية

51، منشورات زين الحقوقية، ص 1، دراسة مقارنة ، طعقود التجارة الالكترونيةهبة تامر محمود عبد الله، : )(1
، ص2012،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر،القانوني لعقود التجارة الالكتروني النظام: لزهر بن سعيد، )(2

25
، ص2011مصر، ، ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية2، دراسة مقارنة، طالعقد الالكتروني: خالد مممدوح إبراهيم ، )(3

39
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الفصل الأول:تطور وسائل الإثبات في ظل قانون التجارة الالكترونية

.كما عرفت أيضا بأنها( 1)أو بين شركات وعملائها ( Bessines Partinersالتجارية 
عبر شبكة Digital Processes) أي معاملات تجارية تتم بواسطة عمليات رقمية 

(2)الاتصال الدولية ( 

/التعريف التشريعي للتجارة الالكترونية:2
/ حسب المنظمات الدولية: 2-1

      لقد وضعت عدة منظمات دولية وإقليمية تعريفا للتجارة الإلكترونية منها : 
للتجارة الدولية الأونسيترال لم تعطي تعريفا للتجارة  - لجنة الأمم المتحدة

الإلكترونية ،لأن المصطلح مرتبط بوسائل تقنية متغيرة، وترك المجال للفقه،
ولكنه نص عليها في المادة الثانية منه )من وسائل الاتصال التي تتم عن طريقها

التجارة الإلكترونية على سبيل المثال لا الحصر . بخلاف تبادل البيانات
إلكترونية البريد الإلكتروني ، والبرق والتلكس ...( ومن ثم فالتجارة الإلكترونية

ليست قاصرة على الانترنيت فقط .
 التجارة الإلكترونية هي )عبارة عن(WTO)- كما عرفتها منظمة التجارة العالمية 

(3)عملية إنتاج وترويج وبيع وتوزيع المنتجات> من خلال شبكة الاتصال ( 

-وعرفها الاتحاد الأوروبي ) كل النشاطات التي تتم بوسائل إلكترونية سواء بين
المشروعات التجارية والمستهلكين أو بين كل منهما على حده وبين الإدارات

(4)الحكومية ( 

/ المشرع الجزائري:2-2
الجزائري فقد عرفها بأنها )هو النشاط الذي يقوم بموجبه مورد      المشرع

إلكتروني باقتراح  أو ضمان أو توفير سلع أو خدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني
 )(5)

في بعض التشريعات المقارنة:/2-3
           اهتمت الكثير من الدول بالتجارة الإلكترونية وأصدرت تشريعات

تنظمها منها :

56:خالد مممدوح إبراهيم ، مرجع سابق، ص)(1
.56: نفس المرجع، ص )(2
3)(: www .wto.org october 2003- world Traide organization :20/04/2019.  تاريخ الدخول

16.00الساعة 
.46:خالد مممدوح إبراهيم ، مرجع سابق، ص)(4
 الصار في الجريدة الرسمية10/05/2018 المؤرخ في 18/05 من قانون التجارة الالكترونية رقم 6 المادة )(: 5

 .2018 ماي 10 تاريخ 28عدد 
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الفصل الأول:تطور وسائل الإثبات في ظل قانون التجارة الالكترونية

: عرف التقرير المقدم من مجموعة العمل المشكلة برئاسةالمشرع الفرنسي-
 التجارة الإلكترونية بأنها1998السيد لورنتز لوزارة الاقتصاد الفرنسية في يناير 

) تشمل مجموعة المعاملات الرقمية المرتبطة بأنشطة تجارية بين المشروعات
بعضها ببعض أو بين المشروعات والأفراد أو بين المشروعات والمؤسسات

(1)الإدارية(

       وهذا التعريف موسع ليشمل كافة صور النشاط الإلكتروني بين الأفراد
والمشروعات والإدارة، وصاغ نوعين من العقود الأول بين التاجر والمستهلك

. والثاني خاص بالمراكز التجارية الافتراضية

       ومما تقدم نجد أن هذه التعريفات> بعضها عرف التجارة الإلكترونية تعرفا
ضيقا وآخر عرفها تعريفا موسعا ،وأضاف لتعريف التجارة الإلكترونية أعمالا لا

 وكما نلاحظ أن هذه التعريفات،> فيها اختلاف حول(2)تدخل ضمن نطاقها. 
الوسائل المستخدمة في عمليات التجارة الإلكترونية ،في حين قصر البعض عن
استخدام الانترنيت والبعض الآخر اعتبر كل المعاملات> التي يتم إنجازها بإحدى

. كذلك أن هذه(3)الوسائل الحديثة ) كالتلكس أو الفاكس ( وصفها بالإلكترونية 
التعريفات> لم تبين أنه بواسطة التجارة الإلكترونية يمكن أن تشمل كل مكونات

العملية التجارية من مرحلة التفاوض، وعقد الصفقات، وحتى الدفع
(4)الإلكتروني ،وانتهاء بتسليم المنتجات> والخدمات سواء مادية أو معنوية.

      و للحصول على التعريف الدقيق للتجارة الإلكترونية، يجب أن نأخذ بعين
الاعتبار ثلاث عناصر تميزها هي : النشاط التجاري ، الدعائم الإلكترونية ،

(5)والعولمة ) علاقات عابرة للقارات> ( 

ثانيا/ خصائص التجارة الإلكترونية 
       تتميز التجارة الإلكترونية بعدة خصائص تميزها عن التجارة العادية منها :
اختفاء> الوثائق الورقية في المعاملات التجارية ، صعوبة تحديد هوية المتعاقدين

تسليم بعض المنتجات> إلكترونيا مثل برامج الحاسوب ... ، غياب العلاقة المباشرة
بين الأطراف المتعاقدة ، وجود الوسيط

.48:خالد مممدوح إبراهيم ، مرجع سابق، ص )(1
.58هبة تامر محمود، مرجع سابق، ص )(: 2
.24سابق، ص  لزهر بن سعيد، مرجع)(: 3
.58مرجع سابق، ص  خالد ممدوح إبراهيم،)(:  4
 وما يلها.61نفسه، ص  المرجع)(: 5
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الفصل الأول:تطور وسائل الإثبات في ظل قانون التجارة الالكترونية

الإلكتروني ، السرعة في إنجاز الصفقات> التجارية ، التفاعل الجماعي بين عدة
.(1)أطراف 

ثالثا/ أنواع )صور( التجارة الإلكترونية :
       تتم التجارة الإلكترونية على أشكال أو أنواع ولعل أهمها :

/ التجارة الإلكترونية بين منشأة أعمال ومنشأة أعمال أخرى :1
      تتم المعاملات الإلكترونية بين المنشآت، باستخدام شبكة الاتصال

.(2)وتكنولوجيا المعلومات استعمال داخل الدولة أو بين الدول
/ التجارة الإلكترونية بين المنشأة والمنظمة الحكومية :2

        يتجسد هذا النوع بإجراء شركة معاملات إلكترونية ،دون الحاجة للتفاعل
مع مكاتب أو

  الإدارات الحكومية، وفي نفس الوقت تقوم الحكومة بعرض اللوائح والإجراءات>
.(3)والنماذج عبر الوسائل الإلكترونية للشركات بعد الإطلاع عليها 

/  التجارة الإلكترونية بين مستهلك والمنشأة: 3
     وقد انتشر هذا الشكل من التجارة الالكترونية مع انتشار استخدام

الانترنت،وإنشاء المواقع التجارية التي تعرض خدماتها،ومنتجاتها
للمستهلكين،حيث يتعامل التاجر مباشرة مع المستهلكين كما يطلق على هذا النوع

.(4)اسم تجارة التجزئة الالكترونية
/ التجارة الإلكترونية الغير ربحية4

يقدم الموقع العديد من المعلومات التي تهم المستهلكين ،وتحميهم من الغش       
التجاري والوقوع في

بعض الأخطاء التي تحرمهم من حقوقهم في مقاضاة احد المنتجين في حالة عدم
رضائه عن احد

.(5) المنتجات> 
 (mobile Commerce)/ التجارة الإلكترونية عبر الهاتف النقال5

 وما يليها.30سابق، ص  لزهر بن سعيد،> مرجع)(:1
 ، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن،عقود التجارة الالكترونيةالهيجاء،   : محمد إبراهيم أبو)(2

.41  ص 1432-2011
 الطبعة الأولى، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،التجارة الالكترونيةR في القانون،R: نصار محمد الحلالمة، )(3

.74   ص 2012-1433الأردن، 
.27:لزهر بن سعيد،مرجع سابق، ص )(4
وما يليها.43محمد إبراهيم أبو الهيجاء،مرجع سابق، ص :  )(5
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الفصل الأول:تطور وسائل الإثبات في ظل قانون التجارة الالكترونية

         هو من أحدث الأنواع ،تتم بواسطة الهاتف النقال الرقمي، التسوق عبر
. (1)الهاتف بالولوج إلى المواقع التي تعرض منتجاتها وإجراء عملية الشراء 

الفرع الثاني: مفهوم عقد التجارة الالكتروني إثباته
       يقوم العقد بصفة عام>>ة على أرك>>ان أساس>>ية ،لاب>>د من توفره>>ا أهمه>>ا:ركن
الرضا الذي يحصل ب>>التوافق بين الإيج>>اب والقب>>ول ،وركن المح>>ل ال>>ذي ينص>>ب
على خدم>>ة أو س>>لعة،وركن الس>>بب ه>>و الغ>>رض المباش>>ر من العق>>د، وت>>وفر
الثمن ،فلا ف>>رق بين العق>>ود التقليدي>>ة والالكتروني>>ة في ذل>>ك،إلا ان>>ه في العق>>ود
الالكترونية تتدخل الوسيلة الالكترونية،وكذا يبرم عن بعد ودون الحضور الم>>ادي
للمتعاق>>دين في مجلس العق>>د ،ال>>ذي يك>>ون افتراض>>ي أو حكمي،وه>>ذا م>>ا دف>>ع إلى
طرح التساؤلات حول مفهوم العق>>د وط>>رق إثبات>>ه.ول>>ذا س>>نتناول في ه>>ذا الف>>رع:
أولا:تعريف العقد الالكتروني، ثانيا: خصائصه،وثالثا:التراضي> في عق>>ود التج>>ارة

الالكترونية،رابعا: طريقة إثبات العقد الإلكتروني.
أولا:تعريف العقد الالكتروني

     التعريف الفقهي/1 
     يقصد بالعقد الالكتروني ذلك الاتفاق ال>>ذي يتلاقى في>>ه الإيج>>اب> ب>>القبول على
ش>>بكة دولي>>ة مفتوح>>ة الاتص>>ال عن بع>>د وذل>>ك بوس>>يلة مس>>موعة مرئي>>ة، يفض>>ل
التفاعل بين الموجب والقاب>ل. وع>رف أيض>ا بأن>ه التف>اوض ال>ذي انتهى بالاتف>اق

التام بين إرادتين صحيحتين باستخدام وسيلة الاتصال
(2 )حديثة.

/التعريف القانوني:2
/حسب المشرع الجزائري:2-1     

        فقد اكتفى بتعريفه بإعطاء جزئيات>>ه فق>ط،حيث ج>>اء في ق>انون الممارس>>ات
بأنه )اتف>اق أو اتفاقي>ة ته>دف إلى بي>ع س>لعة أو تأدية خدم>ة لأح>د أط>راف (3) التجارية

الاتف>>اق م>>ع إذع>>ان الط>>رف الآخ>>ر، بحيث لا يمكن له>>ذا الأخ>>ير إح>>داث تغي>>ير
 المRRادة18/05قانون رقم حقيقي( ،ثم تدارك الأمر و عرف العقد الالكتروني في 

.29، ص 2016، الأكاديميون للنشر والتوزيع ، عمان الأردن، التجارة الالكترونيةوجيه العطار، )(: 1
.79ص محمد إبراهيم أبو الهيجاء، مرجع سابق،  : )(2
 الصادر في ج ر عدد2018 لسنة10/05المؤرخ في 18/05 رقمالالكتروني الجزائري من قانون التجارة 6المادة :  ) (3

.2018ماي10 الصادر بتاريخ28
18،ص2003 ،دار الجامعة الجديدة الإسكندرية،>المسؤولية الالكترونية محمد حسين منصور ،:(3)
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الفصل الأول:تطور وسائل الإثبات في ظل قانون التجارة الالكترونية

بأن>>ه)ه>>و العق>>د ال>>ذي يتم إبرام>>ه عن بع>>د دون الحض>>ور الفعلي و الم>>تزامن 6
للأطراف،باللجوء> إلى تقنية الاتصال الالكتروني(.

       من خلال ما تقدم نرى بأن العقد الالكتروني يتم عن مسافة بين غ>>ائبين عن
المك>>ان و حاض>>رين في الزم>>ان بوج>>ود وس>>يط الك>>تروني وب>>ذلك يغيب مجلس

،إذن هو عقد من نوع(R 3)العقد)افتراضي(،فهو> عقد يتم باستخدام وسائل الكترونية 
خاص .

حسب المشرع المصري:/2-2
عرفه بأنه )ك>>ل عق>>د تص>>در من إرادة اح>>د الط>>رفين أو كلاهم>>ا،أو يتم التف>>اوض

 (1)بشأنه، أو تبال وثائقه كليا أو جزئيا عبر وسيط الكتروني(
       ونستخلص أن هناك نوعين من العقود الالكترونية، من حيث مدى ارتباط

العقد و تنفيذه منن خلال الشبكة.
أ- عقود يتم إبرامها من خلال الشبكة وتنفذ خارجها في العالم المادي وهي

وهو ما جاء في نص المادة الأولى من المبيعات التي يكون محلها سلعا ملموسة
.2000مشروع قانون التجارة الإلكترونية  المصري لسنة 

ب-عقود يتم إبرامها و تنفيذها ع>>بر الش>>بكة و خصوص>>ا إذا تم أداء مقاب>>ل الم>>بيع
من خلالها أيضا مثل الحصول على برامج الحاسب....

      وخلاصة القول ب>>أن كاف>>ة العق>>ود التقليدي>>ة من بي>>ع ،إيج>>ار و خ>>دمات يمكن
إبرامها بواسطة الانترنيت ما لم ينص الق>>انون ال>>ذي يحكم>>ه على ض>>رورة إتب>>اع

(2)بشكل معين 

-خصائص العقد الالكتروني:ثانيا:
.للعقد الالكتروني عدة خصائص منها:   

عقد يبرم عن بعد بوسائل الكترونية./1
/غي>>اب الحض>>ور الم>>ادي للأط>>راف أي يك>>ون الطرف>>ان غائب>>ان في المك>>ان2

وحاض>>رين في الزم>>ان،وغي>>اب مجلس العق>>د، أي يك>>ون مجلس العق>>د حكمي أو
افتراضي.

/يوجد اختلاف حول مدى دولي>>ة العق>>د الالك>>تروني حيث ي>>رى ج>>انب من الفق>>ه3
بالاس>>تناد إلى المعي>>ار الق>>انوني و الاقتص>>ادي من التمي>>يز بين ن>>وعين من العق>>ود

التي تتم عبر الشبكة الالكترونية فهي:
2000المادة الأولى من قانون مشروع التجارة الالكترونية (: 1)1
19:محمد حسين منصور،المرجع السابق،ص(2)
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-العقود التي يكون أحد أطرافها مستخدما بشبكة الانترنيت ومقيما في دولة ومورد
الخدمة مقيم في دولة أخرى و انتهاء شركة معالجة البيانات في دول>ة أخ>>رى فهن>>ا

يعد العقد دوليا بالاستناد إلى المعيار القانوني و الاقتصادي.
-النوع الثاني من العقود و هي تتم داخل الدولة الواحدة فهنا لا يع>>د العق>>د دولي>>ا و
يرى الجانب> الثاني من الفقه أن البعد ال>>دولي ه>>و الغ>>الب على معظم العق>>ود ال>>تي
تتم عل الخط أو غبر الشبكة وأي كان نوعه>>ا الوس>>ائل الالكتروني>>ة تتع>>دى ح>>دود

(1 )الدولة

/العقود الالكترونية بين الرضائية والإذعان:4
    هناك اختلاف فقهي في هذا المجال،> فهناك من ي>>رى أن ه>>ذه العق>>ود رض>>ائية
لوجود عنصر التفاوض قبل انعقاد العقد ،واتجاه آخر يرى أنها عقود الإذعان لأن
الم>>ورد ي>>ذكر الش>>روط العام>>ة عن>>د ع>>رض الس>>لعة وهي غ>>ير قابل>>ة للتف>>اوض

.والرأي الراجح هو أن العقود الالكترونية هو عقد رضائي لأن للمستهلك حرية(2)
الاختيار.

/تجارية العقد الالكتروني:5
      تعد الصفقة الدولية هي الصفة الغالبة للعقد الالك>>تروني، ويع>>د العق>>د تجاري>>ا
بالنسبة لمقدم الخدمة، لأنه يهدف إلى تحقيق الربح أم>>ا بالنس>>بة للعمي>>ل فق>>د يك>>ون
تاجرا أو غير تاجر، فإذا كان تاجر فان العقد تجاري>>ا ،و إن لم يكن ت>>اجرا فإن>>ه لا

يعد تجاريا،> و هنا نميز نوعين من العقود.
-العقود التي تتم بين المشروعات هي عقود التجارية.

-العقود التي تتم بين رجال الأعمال والمستهلكين، عق>>ود مختلط>>ة تجاري>>ة لرج>>ال
.(3)الأعمال و مدنية للمستهلك

/يتم إثباته عبر وثائق الكترونية والتوقيع الالكتروني.6
ثالثا:التراضي في عقود التجارة الالكترونية:

       ينشأ العق>د في معظم التش>ريعات الوطني>ة،م>تى توص>ل أطراف>ه إلى اتف>اق،
بش>>ان أحكام>>ه الأساس>>ية أي تط>>ابق القب>>ول م>>ع الإيج>>اب> م>>ا لم يش>>ترط الق>>انون

(4)شكليات محددة 

.58 : هيبة تامر، مرجع سابق، ص )(1
.59نفس المرجع، ص  :)(2
 و مايليها.74: محمد إبراهيم أبو الهيجاء، مرجع سابق، ص  )(3
 ج2005يونيو20قانون مدني جزائري،الصادر في 05/10 من القانون رقم 11 و10: عرفته المادة المواد  )(4

58-75 المعدل للأمر 44ر عدد
23
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 ق م ج65م     حيث يكون تطابق القبول مع الإيجاب، في المس>>ائل الجوهري>>ة ،
التي يحددها المشرع اعتبرها تنبيه تختلف من مكان لآخر .

         لتحديد المكان و الزمان لإبرام العقد، ال>>ذي ل>>ه أهمي>ة في تحدي>>د المحكم>>ة
المتخصصة، و الق>>انون ال>>واجب للتط>>بيق ،فق>>د ظه>>ر ج>>دال فقهي حيث  ظه>>رت
أربعة نظريات هي:إعلان القبول، إرسال القب>>ول، تس>>لم القب>>ول، العلم ب>>القبول أي

أن يستلم الموجب القبول و يقرأه .
يعتبر التعاقد ما بين ق م ج )67المادة     المشرع الجزائري أخد بنظرية القبول 

الغائبين قد تم في المكان والزمان الذين يعلم فيهما الم>>وجب ب>>القبول، م>>ا لم يوج>>د
اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك(، ولكن هذه القاعدة يصعب تنفي>>ذها بالس>>ند
للعقود الالكترونية ولذا فحس>>ب القواع>>د العام>>ة يس>>ري على الالتزام>>ات التعاقدي>>ة
لقانون اتفاق الأطراف وفي حالة عدم إمكان ذلك يطبق قانون الموطن أو الجنس>>ية

المشتركة.
رابعا:وسيلة إثبات العقد الالكتروني:

يع>>>د الإثب>>>ات من أهم المعوق>>>ات ال>>>تي تواج>>>ه التج>>>ارة الالكتروني>>>ة   
وارتقائها،لاختلاف العقد الالكتروني عن العقد العرفي الق>>ائم على الس>>ند والتوقي>>ع
التقليديين ،في حين أن التجارة الالكترونية لا تعترف بهذه الوسائل في الإثبات لما
عليه من التق>اء للقب>>ول والإيج>>اب في محي>ط الك>>تروني يق>وم على تب>ادل البيان>>ات

(1)الكترونيا لتقدم بذلك نوعا جديدا،لم تألفه من الكتابة والتوقيع بأس>>لوب الك>>تروني

وعليه فان وسائل إثبات العقد الالكتروني هي: 

الكتابة الالكترونية/4-1
05/1 مكRRرر من القRRانون المRRدني الجزائRRري رقم323المRRادةوال>>تي عرفته>>ا 

،وان تتوفر فيها(2)0
،وتكون هذه الكتابة في ش>>كل1 مكرر323المادة   الشروط المنصوص عليها في 

سند الكتروني ، وسنتعرض لذلك بالشرح لاحقا في المبحث الثاني.
:/التوقيع الالكتروني المأمن أو الموثوق4-2

1): 109محمد إبراهيم أبو الهيجاء،المرجع السابق ،ص  (

2): ومايليها>80محمد إبراهيم ابو الهيجاء،مرجع سابق،ص ( 
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وذلك حتى يدل على الشخص الذي صدرت منه الكتابة ومؤمنا لحمايته من     
من القRRانون المRRدني327/2المRRادة التحري>>ف او ال>>تزوير،وه>>ذا م>>ا نص>>ت علي>>ه 

وق>>د،(1)15/04ق.ت.ت.إ الجزائRRري رقم السابق الذكر.وكذا نص علي>>ه الجزائري
 ق.م.ج الس>>ابقة،له>>ذه الوس>>ائل1 مك>>رر323أعطى المشرع الجزائري في المادة 

نفس الحجية القانونية للوسائل التقليدية إذا توفرت فيها الشروط القانونية بالاعتماد
على مبدأي حياد التقنية والتكافؤ الوظيفي.

المطلب الثاني: التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية

       بن>>>اءً على الإدراك الواس>>>ع لأهمي>>>ة التنظيم الق>>>انوني لعملي>>>ات التج>>>ارة
الالكترونية، فقد اجته>>دت أغلب المنظم>ات الدولي>ة و الإقليمي>ة و ك>ذا التش>>ريعات
الوطنية  بما فيها المشرع الجزائري لوض>>ع تنظيم ق>>انوني للتج>>ارة الالكتروني>>ة و
المسائل القانونية المرتبطة بها، و بحث للحلول التي تمكننا من الاستفادة القص>>وى

منه كما يلي:

الفرع الأول: الجهود الدولية لتنظيم التجارة الالكترونية
أولا: مساعي المنظمات الدولية في وضع تنظيم قانوني للتجارة الالكترونية:

      تعددت المنظمات الدولية التي س>عت إلى تنظيم التج>>ارة الالكتروني>ة، يمكنن>>ا
أن نذكر منها:

 تم إنش>>اء ه>>ذه/ لجنRRة الأمم المتحRRدة للقRRانونR التجRRاري الRRدولي )الأونسRRترال(:1
اللجنة في شهر

 بمقتضى الجمعية العامة للأمم المتحدة يهدف للعم>ل على1966ديسمبر عن سنة 
تطوير قواعد

 التجارة الدولية وتحقيق نوع من الانسجام بين القواعد القانوني>>ة المنظم>>ة لأعم>>ال
التجارة الدولية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و ذلك بإحدى الطريقتين إم>>ا
عن طري>>ق اتفاقي>>ات دولي>>ة في مس>>ألة من مس>>ائل التج>>ارة الدولي>>ة كاتفاقي>>ة ال>>بيع

loisالدولي للبضائع أو بإصدار قوانين نموذجية   typesوالتي لا تحم>>ل ص>>فة  
الإلزامية وإنما يستعن به>>ا المش>>رع عن>>د وض>>عه القواع>>د القانوني>>ة الداخلي>>ة حيث
يتناول القوانين النموذجية المسائل الحديثة الغير منظمة قانونا للتجارة الالكتروني>>ة

.(2)مما يحقق التقارب بين القواعد القانونية للدول الأعضاء
1:  () ،الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة1996الدليل الاشتراعي للقانون النموذجي الخاص بالتجارة الالكترونية لسنة

. .1996 : الدليل الاشتراعي  القانون النموذجي الخاص بالشأن التجارة الالكترونية لسنة )( 2
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       أما فيما يخص التجارة الالكترونية فق>>د ب>>دأت المناقش>>ات حوله>>ا في ال>>دورة
1984(>> 17 لمناقش>>ة التحوي>>ل الالك>>تروني للأم>>وال دورة )1982الخامس>>ة 

المسائل القانونية التي تطرحها المعالج>>ة لآلي>>ة البيان>>ات في التج>>ارة الدولي>>ة  وفي
->> 18الدورة   اتخذت اللجنة توص>>ية مفاده>>ا ض>>رورة إع>>ادة النظ>>ر في1985  

القواع>>د القانوني>>ة للقائم>>ة ال>>تي تش>>كل عائق>>ا أم>>ام اس>>تخدام نظم المعلوم>>ات في
المعاملات  التجارية والذي أسفر عنه اعتماد قانون نموذجي للتج>>ارة الالكتروني>>ة

، وأعقبه صدور القانون النموذجي الخ>اص ب>التوقيع الالك>تروني ع>ام1996عام 
 كم>>ا2017 ، ثم القانون الخاص بالسجلات الالكترونية القابلة للتحوي>>ل (1)2001

سنوضح فيما يلي : 

:1996الاونسترال النموذجي الخاص بالتجارة الالكترونيRRة لسRRنة  /قانون1-1  
يشتمل هذا القانون على سبعة عش>>رة م>>ادة تن>>اولت كاف>>ة الج>>وانب القانوني>>ة لتل>>ك
المعاملات حيث أنه يضم جزئ>يين، الأول خ>اص بتطبيق>ات التج>ارة الالكتروني>ة،
أرفق مع هذا القانون دليل تشريعي يهدف إلى مس>>اعدة المش>>رعين الوطن>>يين على
وضع التشريعات الخاصة بالتجارة الالكترونية وذلك بالاعتم>>اد على ه>>ذا الق>>انون
كمرجع استرشادي لان قواعده عامة ولكل دول الحق في وضع اس>>تثناءات تتلاءم
وطبيعتها. ويطب>>ق ه>>ذا الق>>انون على المعلوم>>ات ال>>تي تأخ>>ذ ش>>كل رس>>الة بيان>>ات

والمقص>>>ود ه>>>و عملي>>>ات التج>>>ارة( 2)مس>>>تخدمة في س>>>ياق الأنش>>>طة التجارية
، فيما يعاب علي>ه ع>دم تطرق>ه لع>دة مس>ائل في (3)الالكترونية ذات الطبيعة الدولية

ه>>ذا المج>>ال> منه>>ا الملكي>>ة الفكري>>ة وحجيته>>ا وحماي>>ة المس>>تهلك و الاختص>>اص
القضائي.>

: 2001قانون الأونسترال النموذجي الخاص بالتوقيع الالكتروني لسنة /1-2

الدولي في دورتها         التجاري  القانون  المتحدة  34لقد وضعت لجنة الأمم 
قانون>>ا نموذجي>>ا بش>>ان التوقي>>ع الالك>>تروني حيث بين مفهوم>>ه، ش>>روطه القانوني>>ة

والجهة التي تقوم بتحديد حجيته القانونية

في الإثبات والذي سنتناوله لاحقا.
.31 : لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص ) (1
. 1996 : الدليل الاشتراع لقانون الاونسترال النموذجي الخاص بالتجارة الالكترونية لسنة )(2
، و  الدليل الاشتراع لقانون2001 : قانون الاونسترال النموذجي الخاص بالتوقيع الالكتروني لسنة )(3

.1996الاوسترال النموذجي الخاص بالتجارة الالكترونية لسنة 
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     أما الهدف من هذا القانون هو إعطاء أكثر فاعلي>>ة للتش>>ريعات ال>>دول في ه>>ذا
المجال> بتقديمه معلومات تفسيرية مما يؤدي إلى منح التوقي>>ع الالك>>تروني الحجي>>ة

القانونية الكاملة في المستندات المتعلقة بالتجارة الالكترونية. 

للتحويل /قانون الاونسترال النموذجي الخاص بالسجلات الالكترونية القابلة1-3
2007:                    

لقد عرضت لجنة الأمم المتحدة في الاونسترال في دورتها الخمسين عام       
 في مشروع قانون نموذجي بشان الس>>جلات الالكتروني>>ة القابل>>ة للتحوي>>ل،2017

أع>>ده فري>>ق عم>>ل م>>دخلا التعريف>>ات> ال>>واردة من الحكوم>>ات و المنظم>>ات ،وه>>و
يتن>>اول اس>>تخدام الس>>جلات الالكتروني>>ة القابل>>ة للتحوي>>ل للمعادل>>ة للمس>>تندات أو
الصكوك القابلة للتحويل، وأنه سيشكل إضافة قيمة لنصوص الاونسترال والأحكام

.(1)العامة لاستخدمها في هذا المجال

/ منظمة التجارة العالمية 2

، ال>>تي1994    تأسست منظمة التجارة العالمية بن>>اء على اتفاقي>>ة م>>راكش س>>نة 
 ،والتي تقوم على الإشراف على تنفيذ اتفاقيات1995دخلت حيز التنفيذ في يناير 

التجارة الدولية، و متابعة تنفيذها، أما فيما يتعلق بالتجارة الالكتروني>>ة، فق>>د ق>>امت
المنظمة بإعداد دراسة حولها أكدت من خلالها أهميتها و دورها و أدرجتها ضمن
الأنش>>طة التجاري>>ة ال>>تي تس>>توعبها و تطب>>ق عليه>>ا الاتفاقي>>ات> الدولي>>ة الخاص>>ة

، إعلان نش>أة1998بالخ>دمات> ... و اعتم>دت منظم>ة التج>ارة العالمي>ة في س>نة 
2التجارة الالكترونية سمي بإعلان جنيف.

( OECD)/ منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية 3

، تهتم بحماية المعلومات و البيان>>ات> و تعزي>>ز التج>>ارة،> و1961    تأسست سنة 
 ال>>ذي1998رك>>زت في ج>>انب كب>>ير منه>>ا على التج>>ارة الالكتروني>>ة في أوت>>اوا 

ناقش عدة مس>>ائل منه>>ا: حماي>>ة البيان>>ات و الخصوص>>ية، وس>>ائل أمن المعلوم>>ات

 19.30 على الساعة 12/03/2019الدخول يوم  www. WTO.ORG: الموقع الالكتروني للمنظمة :  )(1
2: 33لزهر بن سعيد،مرجع سابق،ص ( )
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التجارية، سياسة التشفير و حماية المستهلك، قواعد الاختص>>اص القض>>ائي و ح>>ل
 (1 )المنازعات،> حقوق الإعلان عن ... ووسائل الدفع ... و التحويلات المالية ...

( ICC)/غرفة التجارة الدولية 4

، يهدف لخدمة قطاع الأعمال الدولية عن طريق تعزيز1919       تأسست سنة 
التجارة و الاستثمار بين الدول و فتح الأس>>واق للس>>لع و الخ>>دمات و ك>>ذلك ق>>امت
ببحث حول الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية و أثرها على العمليات التجارية
الدولي>>ة حيث ط>>رحت نم>>وذجين للعق>>ود التجاري>>ة في بيان>>ات المعلوم>>ات و أع>>د
مشروعين الأول خاص بالمصطلحات> التجاري>>ة الالكتروني>>ة و الث>>اني فيه>>دف إن
وضع قواعد موحدة في مجال التوثيق و الشهادات الالكترونية و إصدار مجموعة

(2) (.EUCP)الأعراف و الممارسات الموحدة للإعتمادات للمستندات الالكترونية 

/ الاتحاد الأوروبي :5

     كان الأك>>ثر تف>>اعلا م>>ع التج>>ارة الالكتروني>>ة،حيث أص>>در المجلس الأوروبي
، أك>>>>>د على ال>>>>>دول الأعض>>>>>اء ض>>>>>رورة تع>>>>>ديل1981توص>>>>>ية ع>>>>>ام 

تش>>ريعاتها،والتنس>>يق فيم>>ا بينه>>ا ولاس>>يما في التنس>>يق المعلوم>>اتي، كم>>ا أوص>>ى
س>>نوات10س>>نوات وحفظه>>ا لم>>دة 05بضرورة مراجعة المعلومات المسجلة ك>>ل 

إع>داد اتف>اق أوروبي(>> CCE)على الأق>>ل، كم>>ا ت>ولت لجن>>ة اتح>ادات الأوروبي>ة 
 أكت>>وبر19نموذجي للتبادل الالك>>تروني للبيان>>ات، و أص>>درت توص>>يات بت>>اريخ 

(3) بشان الجوانب القانونية.1994

الفرع الثاني:الجهود القانونية للمشرع الجزائري والتشريعات المقارنة
أولا: المساعي القانونية للمشرع الجزائري

     المشروع الجزائري اقتدى بالقانون النموذجي للتجارة الالكترونية، ولكن جاء
الخ>>اص بالتج>>ارة الالكتروني>>ة بت>>اريخ 18/05مت>>أخرا ،حيث ص>>در ق>>انون رقم 

، ولكن صدور ق>>انون التج>>ارة الالكتروني>>ة، التع>>ديل ال>>ذي ادخ>>ل10/05/2018
،2 /237 وR/ 1 323و  مكرر323 بإضافة المواد 05/10على القانون المدني 

حيث اع>>ترف بالكتاب>>ة و التوقي>>ع و الس>>ند الالك>>تروني ك>>أداة إثب>>ات، وص>>دور

.34 : لزهر بن سعيد ، مرجع سابق ص )(1
www.rocwho.org : راجع الموقع الالكتروني الخاص بمنظمة التجارة الالكترونية، )(2

3): ومايليها37لزهر بن سعيد، المرجع السابق،ص  (
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ك>>ذلك ص>>دور ق>>انون التوقي>>ع و 2007 سRRنة 07/162المرس>>وم التنفي>>ذي رقم 
، ك>>ل ه>>ذه2015الص>>ادر س>>نة  15/04التصديق الالك>>تروني بم>>وجب الق>>انون 

الجهود من أجل وضع إطار قانوني للتجارة الالكترونية لما له>>ا من أهمي>>ة وت>>أثير
.(1)على الجانب> الاقتصادي والاجتماعي والقانوني

ثانيا:الجهود القانونية لتنظيم التجارة الالكترونية على مستوى بRRاقي التشRRريعات
 المقارنة

-التشريعات الأجنبية:1
هي من أول الدول ال>>تي تحث وتش>>جع على      تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية

استخدام الانترنيت في إبرام الصفقات> التجاري>>ة ،حيث أص>>در المش>>رع الأم>>ريكي
 ،كم>>ا أص>>در ك>>ذلك2001 فبراير 11قانون المعاملات التجارية الالكترونية في 

 القانون الخاص بالتوقيع الالكتروني.2000 يونيو 30في 
      فيم>>ا س>>ارعت دول أخ>>رى إلى إص>>دار تش>>ريعات وطني>>ة خاص>>ة بالتج>>ارة

29، س>>نغافورة 1997 م>>ارس 15الالكترونية،ومن ه>>ذه ال>>دول الس>>ابقة إيطالي>>ا 
.(2)2001 ألمانيا 2000 مارس 13، فرنسا 1998يونيو 

-التشريعات العربية :2
       قامت العديد من الدول العربي>>ة كغيره>>ا من ال>>دول الأجنبي>>ة بالاعتم>>اد على
الق>>>>انون النم>>>>وذجي الأونس>>>>ترال في س>>>>ن تش>>>>ريعات خاص>>>>ة بالتج>>>>ارة
الالكترونية،وإدخال تعديلات على قوانينها،مث>>ل:المش>>روع التونس>>ي ال>>ذي أص>>در

، كم>>ا2000أول قانون عربي خاص بالمب>>ادلات والتج>>ارة الالكتروني>ة في م>>اي 
 بش>>>أن المع>>>املات والتج>>>ارة2002 س>>>نة 2رقم أص>>>درت إم>>>ارة دبي ق>>>انون 

.(3) 2002الالكترونية وكذلك البحرين في سنة 

 .29 : المرجع نفسه، ص )(1
 .37 : لزهر بن سعيد ، مرجع سابق ص )(2
.38 : المرجع نفسه، ص )(3
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المبحث الثاني: ماهية وسائل الإثبات الحديثة 
تمهيد:

         الإثبات الإلكتروني هو إقامة الحجة أو الدليل أمام القضاء باستعمال
 .من خلال(1)وسيلة إلكترونية أو صيغة أو أكثر من صيغ البيانات> الإلكترونية 

هذا التعريف سنحاول أن نعرف ببعض 
الوسائل الحديثة في الإثبات في ظل التجارة الإلكترونية، ولذا سنقسم المبحث إلى

مطلبين
المطلب الأول: السندات الإلكترونية، المطلب الثاني: أنواع السندات الإلكترونية.

المطلب الأول: السندات الإلكترونية
إن الانتقال من التجارة العادية إلى الالكترونية، يعني الانتقال من المعاملات     

المادية التي تقوم على السندات الورقية والتسليم المادي للمحل ،إلى المعاملات
الالكترونية التي تقوم على السندات الالكترونية والتسليم الجزئي أو الكلي للمحل،

وعلى هذا الأساس سنقوم بدراسة السندات الالكترونية بتقسيم هذا المطلب إلى
ثلاثة فروع:

الفرع الأول:تعريف السند الالكتروني،الفرع الثاني:أطراف وعناصر السند
الالكتروني،الفرع الثالث:> الشروط الواجب توفرها لصحة السند الالكتروني.

 الفرع الأول: تعريف السند الإلكتروني:
/أ للسند الإلكتروني بأنه2 في المادة (2)    عرف قانون الأونسترال النموذجي 

رسالة للبيانات: )المعلومات التي تتم إنشاؤها وإرسالها واستلامها وتخزينها
بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك ،على سبيل

، أو التلكس، أو(3)المثال :تبادل البيانات> الإلكترونية، البريد الإلكتروني، أو البرق
النسخ البوقي.) في هذا النص أن رسالة البيانات لها مفهوم واسع تشمل السندات

، ملتقى وسائل الإثباتحجية الإثبات الالكترونيR في المنازعات التجاريةRبدر الدين  بن عبد الله الجعفري، )(: 1
.8، ص 2013الغرفة التجارية الصناعية ، الاحساء، 

قانون الاونسترال النموذجي المتعلق بالتجارة الالكترونية ،مرجع سابق     )(: 2
30
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التي يقصد إبلاغها، والسندات التي ينتجها الحاسوب ،ولا يقصد إبلاغها ،أي أن
رسالة البيانات تشمل

السجل الإلكتروني ،وكذلك أنها تمثل كل أنواع الرسائل المرسلة والمبلغة
والمخزنة، تعريف آخر للسند الإلكتروني يعرف على أنه الدعامة التي دونت

عليها المعلومات ،لها قدرة الاحتفاظ بهذه المعلومات،> وإمكانية قراءتها بوضوح
عند الحاجة .

       أما المشرع الجزائري فقد اقتدى بالمشرع الفرنسي، وأخذ بالمفهوم الموسع
 مكرر من القانون المدني الجزائري،323للسند الإلكتروني وذلك في المادة 

حيث أضاف في التعريف كلمة أوصاف فقد يقصد بها أيا كان الوصف أي الشكل
.(1)الذي تأخذه الكتابة

       أما الفقه فقد كان أكثر دقة وتوسعا في تعريف السند الالكتروني، حيث
عرفه البعض بأنه     " البيانات> أو المعلومات التي يتم تبادلها من خلال وسائل
تكنولوجية، سواء أكانت شبكة إنترنت أو من خلال الأقراص الصلبة أو شاشات

.(2)الحاسب الآلي وأي وسيلة إلكترونية "
        أما باقي التشريعات اقتدت بتعريف القانون النموذجي، مثل المشرع

الفرنسي، فقد كان أكثر توسعا في تعريف السند وأخذ بالمفهوم الواسع له ليشمل
 قدم قانون مدني فرنسي ،1316المادة السندات العادية والالكترونية، وذلك في 

فرنسيس كل تتابع للحروف أو الرموز أو الإشارات التي تدل على المقصود
منها ،ويستطيع الغير فهمها أي كانت الدعامة التي تستخدم في إنشائها أو الوسيط

التي تنتقل عبرها.
      السند الالكتروني يتميز بأنه ينطوي على ثلاثة عناصر، الأول يعبر عن

المعاني والأفكار الأساسية المترابطة ،والثانية أن يعبر عن قيمة قانونية ،والثالثة
.( 3 )يتضمن صيغة إلكترونية 

البرق هو الفاكس، هو عبارة عن جهاز نسخ بالهاتف، حيث يتم عن طريقه نسخ المستندات أو الرسائل نسخا)(: 3
طابقا للأصل. 

.92 محمد إبراهيم أبو الهيجاء، مرجع سابق، ص : )(1
، الأردن، عمان،، دار الثقافة للنشر والتوزيعالعقد الدولي الالكتروني المبرم عبر الانترنيت: محمود محمد ناصر، )(2

.276-275، ص 20125
 دراسة مقارنة، الدليل الالكتروني للقانون العربي، صالحماية الجنائية للسند الالكتروني،أشرف توفيق شمس الدين، : )(3

12.
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       ومن خلال هذه النصوص وإن اختلفت في تسمية )مصطلح( السند )محرر،
رسالة، بيانات وثيقة...( إلا أنها اتفقت في المضمون، وعليه يمكننا أن نعرف

السند الالكتروني بأنه تسلسل الحروف أو أرقام أو رموز وأشكال، تكون مفهومة،
دالة على المقصود منها تنشأ أو ترسل أو تبلغ أو تختزن على أية دعامة

الكترونية أو ضوئية أو رقمية ،بشرط إمكانية الاحتفاظ بها أو استرجاعها لاحقا و
مهما تكن وسيلة تداولها. 

الفرع الثاني: أطراف وعناصر السند الإلكتروني:
   أولا:أطراف السند الالكتروني

       السند الالكتروني له أطراف مثل السند الورقي ، والذي يتمثل في :المرسل
و المرسل إليه،ولكن يختلف عنه في وجود طرف ثالث هو:الوسيط،ونص القانون

الأونسترال الخاص بالتجارة الالكترونية:
: هو الشخص الذي يتم على يديه إرسال أو إنشاء السند الالكتروني،المرسل-)1

ويكون بذلك مرسلا أو منشأ.
 هو ذلك الشخص الذي قصد المنشئ أو المرسل أن يستلم السند-المرسل إليه:2

الالكتروني، أي هو الشخص الذي يقصد المنشئ الاتصال به عن طريق إرساله
السند الالكتروني.

 هو الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال أو تخزين-الوسيط:3
المحرر الالكتروني أو بتقديم خدمات تتعلق بالمحرر، ومن خلال التعريف نجد
أن نفس الشخص يمكن أن يكون طرفا في السند المنشئ،أو مرسل إليه ووسيطا

(. (1)قيما يتعلق بمحرر إلكتروني آخر
ثانيا: عناصر السند الإلكتروني:

     يتكون السند الالكتروني من ثلاث عناصر أساسية هي: الكتابة الموقعة توقيفا
مؤمنا، الدعامة وتداول السند.

-الكتابة الموقعة توقيفا موصوفا أو موثقا:1
   هي كل تعبير عن الفكر والقول، أي هي تجسيد لأفكار الإنسان وأقواله في

،فالغاية من الكتابة أن تكون مفهومة ودالة على(  2) صورة مرئية يمكن قراءتها
المقصود منها، أي تنصب على الواقعة المراد إثباتها ،و يجب أن تكون الكتابة

،من قانون الأونسترال النموذجي، المرجع السابق  20:المادة)(1
 ، رسالة ماجيستر، قانون أعمال ،كلية الحقوقإثباتR العقد الالكتروني في ظل عالم الانترنت: فوغالي بسمة، )(2

.13، ص 2015-2014 ، الجزائر، 2والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 
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موقعة من من كتبها توقيعا مؤمنا )موصوفا( ،أي صادر عن هيئة التصديق أو
التوثيق ،وإلا اعتبرت مبدأ ثبوت الكتابة.  

-الدعامة:2
    هي محل الكتابة أي الوسيلة التي تتجسد عليها الكتابة، و يرى الفقه بأن

السندات لا يلزم أن تكون على دعامة ورقية، فهي ليست الدعامة الوحيدة للمحرر
الكتابي، فالدعامات التي تحمل الكتابة ليس لها حصر، وهي تتأثر بالتطور

التكنولوجي، فكما يصلح أن تكون على ركائز أخرى كالحديد و الخشب والحجارة
.(1)أو الخزف أو غيرها ،و ذلك طالما أمكن للكتابة عليها و اعتمادها بالتوقيع

    ومن خلال ما سبق نجد أنه لا توجد علاقة قانونية بين الكتابة و
الدعامة ،فالغاية من الدعامة هو إمكانية الاحتفاظ بالكتابة و استرجاعها باستمرار

قراءتها بوضوح حتى تكون دليل إثبات.  
-وسيلة تداول السند:3

    لم يكن في السابق يمثل عنصر من عناصر السند، لكن التطور التكنولوجي
أفرز عدة وسائل تقنية لتداول السند، والغاية من ذلك توفير الثقة والأمان و الكفاءة>

مثل: الفاكس و التلكس و البريد الإلكتروني، الأنترنت و الكمبيوتر، كما يمكن
التداول باليد السندات الموجودة في الأقراص.

: الفرع الثالث: الشروط الواجب توفرها لصحة السند الالكتروني كدليل إثبات
يعتبر الإثبات  من القانون المدني الجزائري)1مكرر323المادة      نصت 

بالكتابة في الشكل الالكتروني كإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانات التأكد
من هوية الشخص الذي أصدرها و  

327/2م  (أما في (2)أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تتضمن سلامتها 
)...و يعتد بالتوقيع الالكتروني وفق الشروط المذكورة في05/10رقم ق.م.ج 
( و عليه شروط الصحة للسند هي:1 مكرر323المادة 

الشرط الأول: الكتابة الالكترونية 
     الكتابة هي إحدى الأساليب المستحدثة في التعبير عن إرادة طرفي

العلاقة ،فهي تتضمن تسطير الحروف في شكل مادي ظاهر، ويعبر عن معنى

.277: حمودي محمد ناصر، مرجع سابق، ص )(1
.18: فوغالي بسمة، مرجع سابق، ص )(2
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كامل أو فكرة صادرة عن شخص الذي تنسب إليه، فكل عبارة تدل على معنى
مقصود،وتصلح بعد توقيعها  توقيعا مؤمنا أن تكون دليلا كاملا.

       وفكرة الكتابة تطورت من تقليدية إلى الكترونية، تتم بوسائل مختلفة و
تتألف من حروف و أرقام ورموز و أشكال ،يتم حفضها على دعامات الكترونية

أو رقمية أو ضوئية على شكل إشارات الكترونية ،أو مغناطيسية، وعند إعادة
استخراجها يتم تحويلها بواسطة الحاسب أو أي وسيلة أخرى إلى حروف يمكن

قراءتها بوضوح ،والكتابة الالكترونية لم يضع لها قانون الأونسترال تعريفا بعد،
ترك ذلك للتشريعات المقارنة، و لكنه نص عليها كشرط لصحة السند المعد

 .     6/1 المادة للإثبات في
      ومن التشريعات التي عرفت الكتابة المشرع الجزائري فقد عرف الكتابة

الالكترونية بالعادية في
ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو)05/10 مكرر والمادة 323المادة 

أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم،مهما كانت الوسيلة
وهو نفس التعريف القانون الفرنسي بإضافة( التي تتضمنها،وكذا طرق إرسالها

فقط كلمة أوصاف، ونفس التعريف اعتمده المشرع المصري وباقي التشريعات
العربية.

 ق  م )كل تتابع حروف أو رموز أو1316        المشرع الفرنسي في المادة 
إشارات التي تدل على المقصود منها كانت الدعامة التي تستخدم في إنشائها أو
الوسيط التي تنتقل عبرها( المشرع الفرنسي أعطى تعريف موسع شمل الكتابة
العدية و الالكترونية و اشترط أن تكون مقروءة ومفهومة بالنسبة للآخرين ،و

تتضمن الواقعة المراد إثباتها .وأنه لا توجد علاقة قانونية بين الكتابة و الدعامة،
فالغاية من الدعامة هو قدرتها عل الاحتفاظ بها دون علمه و استرجاعه عند

.1اللزوم و قراءته باستمرار
       وكذلك لا توجد علاقة بين الكتابة ووسيلة تداولها ومن هنا فإنه قد اعترف
بالكتابة الالكترونية والدعامة الالكترونية أي السند الالكتروني يشترط أن يكون

موقعا وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها
قانونا. 

الشروط الواجب توفرها في الكتابة الالكترونية 

1 : 117محمد إبراهيم أبو الهيجاء، المرجع السابق ، ص
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: (1)و تتمثل فيما يلي
-أن يكون السند الكتابي مقروء 

-الاستمرارية والديمومة    
عدم قابلية التعديل  و-الثبات

- إمكانية التأكد من الشخص الذي أصدرها 
        و لم يشترط في الكتابة شكل أو صفة معينة وتطبق هذه الشروط على

السند الالكتروني، وحتى تكون الكتابة دليل كامل في الإثبات لابد أن تكون
مرفوقة بتوقيع موصوف أو موثوق و تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قانونا.

الشرط الثاني :التوقيع الالكتروني
-تعريف التوقيع الالكتروني :1

/التعريف الفقهي:1-1
الفقه )بأنه علامة معبرة وشخصيته تسمح بتفريد للقائم بها دون عرفه      

 وعرفه القضاء بأنه )شهادة بخط اليد تكشف عن رضا(2) غموض إرادة للرضا> (
(3 )بهذا التصرف و تمكن من التحقق من إنشاء التوقيع لصاحب الوثيقة ( الموقع

/التعريف القانوني:1-2
      عرفه قانون الأونسترال الخاص بالتوقيعات الالكترونية بأنه)أية بيانات تأخذ
الشكل الالكتروني وتكون منظمة داخل رسالة مرتبطة بها يمكن استعمالها لأجل

التعريف بالتوقيع و تبين رضاه
       (4)   بمحتواها( 

        أما المشرع الجزائري فقد واكب هذا التعريف في تبنيه للتوقيع الالكتروني
ق.م.ج وحدد شروطه التي327/2لمادة ،حيث نص على التوقيع الالكتروني في ا

 وعرف،05/10 مكرر من ق.م.ج رقم 323خصصها> الكتابة و السند في المادة 
 من المرسوم التنفيذي رقم3المادة التوقيع المقدم المؤمن )الموصوف( في 

،دار الثقافة للنشر1طالإثباتR الالكتروني في المواد المدنية والمصرفية،:يوسف أحمد النوافلة، )( 1
.73، ص 2012والتوزيع ،عمان الاردن،

.327: حمودي محمد ناصر، المرجع السابق،ص )(2
: عمرو عيسى الفقي، وسائل الإثبات الحديثة وحجيتها في الإثبات، المكتبة القانونية، الإسكندرية، مصر،)(3

.22، ص 2006
 الصادر عن لجنة الأمم2001من القانون النموذجي للأونسترال الخاص بالتوقيعات الالكترونية،6:المادة)(4

المتحدة بشأن التجارة الدولية
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ت.ن.إ.ج،  15/04 ،ثم نظم التوقيع الالكتروني بصدور قانون (1) 07/162
وعرفت التوقيع البسيط في المادة الثانية منه ،وعرفت التوقيع الموصوف في

 من نفس القانون.7المادة 
     أما باقي التشريعات فقد واكبت هذا التعريف ،ونجد جميعها ركز على

وظيفتي التوقيع الالكتروني، وهي الأولى شخصية تحديد هوية الشخص
الموقع ،والثانية اتجاه إرادة الموقع على الرضا بمضمون

ما وقع عليه و إقراره على ذلك وأشارت إلى أنواع التوقيع الالكتروني البسيط و
المتقدم )الموصوف(.

 هو توقيع غير مؤمن و ليس له نفس حجة التوقيع الموصوفالتوقيع البسيط: - 
 من قانون التوجيه الأوروبي2فهو أقل قوة ثبوتية و عرفته المادة 

 :هو توقيع صادر منالتوقيع المتقدم أو الموصوف )المؤمن و الموثق(-  
طرف ثالث مكلف بخدمة التصديق ،أو طرف موثوق يعمل على تشفير و حفظ و

تأمين التوقيع ،وكذا السند الالكتروني من كل اختراق ،ونادت به جميع
التشريعات، وأعطت له نفس حجة و قوة التوقيع العادي التقليدي.

-أشكال التوقيع الالكتروني2
أفرزت التكنولوجيا عدة صور و أشكال للتوقيع الالكتروني منها :

: يتم بقلم حساس،بإمكانه الكتابة على الشاشةأ-التوقيع بواسطة القلم الالكتروني
وتقديم باليد ونقله بالماسح الضوئي إلى الحاسب،> ويسمى بالتوقيع اليدوي

(2)الالكتروني وهو غير مؤمن. 

هو إحدى أهم أشكال التوقيع الالكتروني يتم إنتاجه باستخدامب-التوقيع الرقمي: 
علم التشفير، وذلك من خلال خطوات تضمن تشكل وإنشاء رسالة الكترونية

وتشفيرها ،بتحويلها إلى أرقام 
وخانات رقمية تشكل في نهاية المطاف ما يمكن وصفه بالبصمة الالكترونية

 ،وتوجد عدة أنظمة للتشفير منها :(3)

2001الصادر بتاريخ 01/123،يعدل ويتمم للمرسوم 2007الصادر بتاريخ 07/162:المرسوم التنفيذي رقم)(1
الكتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف

.37خدمات الواصلات السلكية واللاسلكية،ج ر ع
.92: يوسف أحمد نوفلة،مرجع سابق،ص)(2
 موافق1436 ربيع الأول 11 الخاص بالتوقيع و التصديق الالكترونيين الصادر بتاريخ 15/04: قانون رقم )(3
.06 ج ر عدد 20005 فبراير 1ل
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  .(4)-التشفير المتماثل )نظام غلق وفتح موحد باستعمال مفتاح عام( 
 -التشفير اللامتماثل )نظام فتح وغلق مختلف باستعمال مفتاح عام ومفتاح خاص(

 وهذا الأخير هو أعلى مستوى تأمين، وتشرف عليه سلطة التصديق أو(2) 
التوثيق. 

 : ج-استخدام البطاقة الممغنطة والمقترنة بالرقم السري )الكودي(
      الكود السري عبارة عن مجموعة أرقام أو حروف، يختارها صاحب

التوقيع، ويتم تركيبها وترتيبها بشكل كودي معين يحدد شخصية صاحبه، ولا
.  (3)يكون معلوم إلا له، يستعمل في المعاملات البنكية كالصرف الآلي

       د-التوقيع باستخدام الخواص الذاتية )التوقيع البيومتري(
 يتم تخزين بصمة الإصبع أو شبكة العين أو غيرها من مميزات الشخص في

الحساب،> ويستخدمها كتوقيع ،وهي طريقة جد مؤمنة ومكلفة، تستخدم في بطاقات
.(4)الهوية البيومترية وفي البنوك الكبيرة

  ه-التوقيع عن طريق الضغط )التوقيع الالكتروني العام(
        يتم الضغط على لوحة المفاتيح الخاصة بالحاسب، وفيه يقوم العارض أو
البائع بإرسال نموذج العقد على موقع المشتري للإطلاع على بنوده، ومتضمن

عبارتي قبول أو رفض ،واقتناع المشتري يفصح على إرادته بالضغط على الزر
المناسب في لوحة المفاتيح، وللتوقيع الالكتروني عدة تطبيقات نجدها في بطاقات

.(5)الائتمان وفي عقود التجارة الالكتروني وكذا الشيكات والتحويلات الالكترونية
 -عناصر التوقيع الالكتروني )شروط صحة التوقيع الالكتروني(3

        لا يخرج التوقيع الالكتروني عن كونه شكلا من أشكال الكتابة، فهو
يخضع لما تخضع له الكتابة من شروط، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في

 و05/10 من قانون م ج رقم 1مكرر 323المادة  ق م ج وأيضا 327/2المادة
.(6) من القانون النموذجي7/1المادة  و 07/162 من المرسوم 3م  و 15/05

أ – أن يكون التوقيع خاص بصاحبه ومعرفا به.
ب – أن يكون التوقيع مقروءا ومستمرا.

.12 الخاص بالتوقيع و التصديق الالكترونيين ، مرجع سابق، ص 15/04:قانون رقم )(4
،المرجع السابق،تعرف التشفير الخاص15/04من قانون2/8: المادة)(2
 تعريف التشفير العمومي> او المفتاح العام.15/04 من قانون 2/9: المادة )(3
:مرجع نفسه(5)4
.93 : يوسف احمد النوفلة، مرجع سابق ، ص )(5
.95 : نفس المرجع، ص )(6
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ج –ارتباط التوقيع بالسند الالكتروني مباشرة. 
د – سيطرة للموقع وحده دون غيره على الوسيط الالكتروني.

       أي يكون الموقع نفسه هو الذي قام بإنشاء التوقيع الخاص به تحت سيطرة
هيئة التصديق المعتمد عليها،وبالتالي> فإن التوقيع الالكتروني الموصوف في

وظيفته وعناصره ينطبق عليه التوقيع العادي، وبالإضافة أنه أكثر تأمين وتوثيق
منه ولذا يمكن اعتماده كوسيلة إثبات لها نفس قوة الثبوتية للتوقيع الخطي.  

الشرط الثالث: التصديق الالكتروني
 إن التوقيع الالكتروني حتى تكون قوة ثبوتية كالتوقيع الخطي العادي،يجب أن

يكون مؤمنا )موصوفا( 
أو موثقا ،ويكون ذلك عن طريق طرف ثالث محايد ،يسمى مكلف خدمات

 من قانون الأونسترال2المادة ، والذي عرفته *التصديق أو طرف ثالث موثوق
النموذجي )مقدم خدمات التصديق هو كل شخص يصدر شهادات التصديق ،أو
يجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الالكترونية ،ونفس التعريف

1 /3متبناه قانون التوجيه الأوروبي، ولكن كان أكثر تحديدا وتفصيلا في 
من المرسوم3م منه،والمشرع الجزائري اخذ بتعريف التوجيه الأوروبي  في 

 من قانون15/04 من قانون 2/12المادة و في ( 1) 07/162رقم التنفيذي 
التوقيع والتصديق الالكترونيين ،على أن المكلف بخدمة التصديق هو شخص

طبيعي تابع للقانون العام أو القانون الخاص، وظيفته إصدار شهادات
التصديق،ويجوز له القيام بوظائف تتعلق بالتوقيع ،وشهادات التصديق عرفها

 على أنها وثيقة على شكل الكتروني تثبت الصلة2/7م المشرع الجزائري في 
بين بيانات التحقق مع التوقيع الالكتروني و الموقع( .    

       فالحصول> على شهادات التصديق تعني سلامة وصحة التوقيع والكتابة
والسند الالكترونيين من الاختراق والتزوير وفي نفس الوقت هي حماية لهم .وهذا

 التوقيع2/9 و 2/8المادة من خلال تقنية التشفير المنصوص عليها في 
والتصديق الالكترونيين ،وقد نظم المشرع الجزائري عملية التوقيع المؤمن و

 ،وحدد سلطات التصديق في15/04التصديق الالكتروني و التوثيق بقانون 
 من نفس القانون و صنفهم إلى ثلاث سلطات وطنية،سلطة30 إلى 16المواد من 

تنشأ لدى الوزير الأول ،وسلطة حكومية تنشأ لدى الوزير المكلف بالبريد

 ،المرجع السابق.07/162 : المرسوم )(1
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والمواصلات ،وسلطة اقتصادية تنشأ لدى السلطة المكلفة بضبط البريد
والمواصلات السلكية واللاسلكية،وبهذا يكون التوقيع المصادق عليه والموثق له

نفس حجة التوقيع العادي كوسيلة إثبات كاملة.
.الشرط الرابع: إمكانية استرجاعه

      يقصد به حفظ السند دون أي تعديل أو تغيير أو حذف أو محو أو تشطيب،
 من/ب10/1المادة ليتسنى بذلك الاعتداد بالسند الالكتروني وهذا ما نصت عليه 

 من ق م ج1 مكرر323المادة قانون الاونسترال الخاص بالتجارة الالكترونية و 
 ،ولقد تم ابتكار برنامج حاسب ،يقوم بتحويل النص إلى صورة ثابتة05/10رقم 

المتفق عليها،وتثبيتها عليه ،وكما لاحظنا سابقا تقنية نقل المعلومات من دعامة
قديمة إلى جديدة،وحفظها في سجلات مركزية يشرف عليها المجلس الأعلى

للموثقين بفرنسا، وكذلك عملية التصديق والتوثيق تؤمن وتحافظ على الكتابة و
.(1)توقيع السند

الشرط الخامس: دلالة المعلومات الواردة في السجل على من ينشئها أو
يتسلمها وتاريخ ووقت الاستلام. 

      حتى تتحقق الحجة في الإثبات للسندات الالكترونية، فإنه لابد من الناحية
الفنية إمكانية تحديد الوقت وتاريخ إنشاء واستلام السند ،وعدم سيطرة المنشأ

 من8/2م للرسالة أو المعني بها،ويتم ذلك من خلال جهة التصديق و التوثيق 
قانون المعاملات الأردني.

      وخلاصة ما تقدم السند الالكتروني إذا ما استوفى الشروط المنصوص عليها
قانونا تكون له نفس حجة السند العادي كدليل إثبات كامل ،إذا كان مرفوق بتوقيع

.(2) 05/10رقم  من ق م ج 1 مكرر323موصوف أو موثق م 

المطلب الثاني: أنواع السند الالكترونية:
 السندات الالكترونية نوعين ،تنقسم حسب مصدرها إلى:سندات إلكترونية    

رسمية وأخرى عرفية، وهذه الأخيرة تنقسم إلى سندات الكترونية عرفية معدة
للإثبات،وأخرى> غير معدة للإثبات،ولدراسة هذه السندات سنقسم هذا المطلب إلى

فرعين :

.128: محمد إبراهيم أبو الهيجاء، مرجع سابق، ص )(1
.69:يوسف احمد النوافلة، مرجع سابق ، ص )(2
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الفرع الأول: السندات الالكترونية، الفرع الثاني :السندات الالكترونية العرفية 
الفرع الأول: السندات الالكترونية الرسمية 

 ق م ج حيث جاء فيها بأن "السند324المادة       عرفها المشرع الجزائري في 
الرسمي هو العقد الرسمي الذي يثبت فيه موظف عام أو ضابط عمومي أو

شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا
للأشكال القانونية في حدود سلطته أو اختصاصه".
أولا:-الشروط العامة للسند الالكتروني الرسمي:

      من النصوص السابقة نستخلص الشروط العامة لصحة السند الالكتروني
وهي:

-صدور السند الرسمي من موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف
بخدماته 

-اختصاص الموظف العام أو للضابط العمومي أ و الشخص المكلف بالكتابة
والتصديق عليه.

-مراعاة الأوضاع التي قررها القانون لتنظيم السند الرسمي، )أي مراعاة الشكل
(.(1)المطلوب سواء قبل توثيق الورقة أو أثناء توثيقها أو بعدها 

ثانيا:الشروط الخاصة لصحة السند الالكتروني الرسمي:
       حددت اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني المصري والمرسوم

شروطا خاصة لاستفاء السند الالكتروني 230/2000التنفيذي الفرنسي رقم 
:(2)الرسمي كما أشرنا سابقا أهمها

الحضور المادي للموظف العام أثناء إنشاء السند الالكتروني الرسمي.-
-التوقيع الالكتروني المؤمن للموظف العام على السند الالكتروني.

-توقيع ذوي الشأن الشهود على المحرر الرسمي الالكتروني.
-تاريخ المحرر الرسمي الالكتروني.

ثالثا: جزاء الإخلال بشرط من شروط صحة السند الالكتروني:
      عند تخلف شرط من هذه الشروط نزولا عند صفة الرسمي، يصبح السند

عرفي عادي بشرط توقيعه من طرف الأطراف، وهذا لا يعني أن التصرف
القانوني يصبح باطل، بل يبقى قائما يمكن إثباته بطرق أخرى، وهذا ما نصت

155:يوسف أحمد النوفلة،مرجع سابق،ص(1)1
.122محمد إبراهيم أبو الهيجاء، مرجع سابق، ص : )(2
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 من ق.م.ج ،ولا ينطبق في حالة ما كانت الشكلية ركن من326/2عليه المادة 
أركان التصرف القانوني.

حفظ السند الالكتروني الرسمي: رابعا:
هو إبقاء السندات والتوقيع الالكتروني بنفس الصورة التي صدر بها       

بطريقة سليمة مؤمنة أو موثوقة ،بحيث تكتمل إمكانية استرجاعها عند الحاجة
إليها، وفي حالة نشوب اختراق مستقبلا، 

حيث يتم حفظه من خلال نظام حفظ الكتروني مستقل ولا يخضع إلا لسيطرة
. (1)الموظف العام الذي قام بتنظيم هذه المستندات بموافقته 
 من قانون10المادة       حيث نجد أن المشرع الجزائري  ألزم الموثق في 

تنظيم مهنة الموثق، بحفظ العقود التي يحررها أو يستلمها في الأرشيف،كما ألزم
 من1 مكرر223المادة ،وكذا نص على ذلك في (1)المحضر القضائي> بذلك 

.  (2)من قانون التوقيع والتصديق الالكترونيين الجزائري 4المادة ق.م.ج و
     أما المشرع الفرنسي فقد تخطى هذه العقبة بوضع نظام قانوني لحفظ السندات

 ،حيث2005 سنة 973 من المرسوم 28المادة الرسمية، ونص على ذلك في 
اعتمد طريقة حديثة للحفظ وهي تقنية استعمال المعلومات التي تقوم على إعادة

تصوير ونسخ المعلومات من الدعامة القديمة إلى الحديثة في سجل مركزي للنسخ
.(3)الأصلية تحت رعاية المجلس الأعلى للموثقين بفرنسا

الفرع الثاني: السندات الالكترونية العرفية 
عرف الفقه الفرنسي السند العرفي بأنه كتابة محررة بواسطة أطراف عادية بدون

تدخل موظف عام

 165يوسف أحمد النوفلة،المرجع السابق، :)( 1

 يتض>>من مهن>>ة المحض>>ر القض>>ائي2006 ف>>براير س>>نة 20 الم>>ؤرخ في 06/03 من ق>>انون 14/2: الم>>ادة (2)
 .08/03/2006 المؤرخة في 14الصادر في الجريدة الرسمية عدد 

 المادة الربعة من قانون التصديق والتوقيع الالكترونيين و التي تنص على : "تحفظ الوثيقة الموقعة الكترونيا :(3)2
 في شكلها الأصلي ويتم تحديد الكيفيات  المتعلقة بحفظ الوثيقة الالكترونية وهو ما يحدد عن طريق التنظيم "

أزور محمد رضا ، إشكالية إثبات العقود الالكترونية ، رسالة دكتورا في القانون الخاص، كلية الحقوق : (4)3
. 133-132 ، ص 2015/2016والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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، ومن خلال هذا التعريف نجد(1)يصرف لهذه الصفة، وتكون موقعة من الأطراف
تم تعريف

     السند العرفي وكذا شروطه: 
سند يحرره الأطراف دون تدخل موظف رسمي -
الكتابة والتوقيع المؤمن والتاريخ الثابت -

    وقد قسمت السندات العرفية إلى نوعين: سندات معدة للإثبات وسندات غير
معدة للإثبات  

: هي السندات التي أعدت مسبقا لتكون وسيلة إثبات، وقد-سندات معدة للإثبات1
 ق م ج بأنها العقد العرفي الصادر327المادة عرفها المشرع الجزائري في 

ممن كتبها ووقعها أو وضع عليها بصمة إصبعه ما لم ينكر ما هو منسوب إليه.
: هي سندات لم تعد مسبقا كدليل إثبات، بعضها يكون-سندات غير معدة للإثبات2

موقع وبعضها غير موقع كالرسائل والبرقيات، دفاتر التجار،> السجلات
الإلكترونية الوسائل السمعية 

والمرئية ومخرجات الحاسب الآلي، الإنترنت ...وسنحاول التعرف عليها فيما
يلي: 

الدفاتر أو السجلات التجارية الالكترونية المؤمنة:  /2-1
       تعد الدفاتر التجارية من الوسائل الحديثة التي يتم فيها العمليات التجارية

، وقد عرفت "بأنها مجموعة من القيود( 2)وحفظها والرجوع إليها وقت الحاجة
المحاسبية المنظمة بطريقة آلية بواسطة الحاسوب وتخزن على وسائط الكترونية

وتفرغ على الورق عند الحاجة،> ويتم الرجوع إليها في عملية الإثبات أو التأكد
.وقد ألزمت وزارة التجارة التجار باستبدال( 3) من العمليات لتجارية التي تمت"

سجلاتهم التجارية بسجلات تجارية الكترونية مؤمنة بشفرة للحد من التزوير،
الصادر بالجريدة الرسمية المقرر 18/112رقم وهذا من خلال مرسوم تنفيذي 

. 21رقم 
/بعض وسائل الاتصال الحديثة:2-2

.134أزور محمد رضا، مرجع سابق، ص ( : 5)1
، مذكرة نيل شهادة15/04بن عامر هناء، حجية المحررات الالكترونية في الإثبات طبقا للقانون رقم ) ( : 2

.29، ص 2017-2016المستر، كلية لحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
 الذي يحدد شروط مسك2007 أفريل 7 الصادر في 09/110المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم ) ( : 3

.2009 لسنة 21المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي و الصادر في الجريدة لرسمية عدد 
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 من قانون الأونسترال النموذجي للتجارة الالكترونية سنة2المادة        أشارت 
 إلى بعض وسائل الاتصال الحديثة في تعريف رسالة البيانات والمذكورة1996

سابقا ، ومن هذه الوسائل )التيليغراف، الهاتف ، الهاتف النقال،> التسجيلات
الضوئية، التلفزيون، المينيتيل، المصغرات> الفلمية، الفاكس،> التلكس ، مخرجات

الحاسب الآلي، المخرجات الممغنطة ، شبكة الأنترنت، شبكة الويب العالمية،
البريد الالكتروني(ونعرف بعضا منها:

لمخرجات الحاسوب المحفوظة على دعامات يمكن- مخرجات الحاسب الآلي:
الرجوع إليها عند الحاجة،وهي:المصغرات الفلمية،الأقراص الصلبة

والمرنة،المخرجات المثقبة والممغنطة،الأقراص المدمجة أو الضوئية)
CDالمخرجات المرئية على الشاشة،والمخرجات الضوئية،وهذه الدعامات،)

تشكل دليل في الإثبات،وتحمل بين طياتها كتابة على دعامة عادية ملموسة يمكن
 (1)الاحتفاظ بها والسيطرة عليها.

ويعرف أيضا بالفكس ميل،أي الصورة المطابقة للأصل،ويرمز-جهاز الفاكس:
(، وهو جهاز تصوير واستنساخ بالهاتف،بواسطته يتم نقلFaxله باختصار)

المستندات المخطوطة باليد والمطبوعة بكامل 
محتوياتها كأصلها ،وتسليمها عن طريق شبكة الهاتف المركزي،أو عن طريق

الأقمار الصناعية ،
(2)ويستخدم داخل المدن أو خارجها أو بين الدول.

 "ويقصد بهاx أي برقية و"téléتتشكل كلمة تلكس من مقطعين""-جهاز التلكس:
التبادل أي التبادل البرقي،ويصدق هذا الوصف على الوظيفة المنوطة للتلكس،أما

جهاز التلكس من حيث 
(3)الشكل فهو عبارة عن آلة طباعة الكترونية مبرقة.

عرفه المشرع الفرنسي بأنه)البريد الالكتروني هي كل رسالة- البريد الالكتروني:
أيا كان شكلها،نصية أو صوتية أو مصحوبة بصورة أو أصوات،يتم إرسالها عبر

1): ومايليها43يوسف أحمد النوافلة،مرجع سابق،ص (

زروق يوسف،حجية وسائل الاثبات الحديثة،رسالة دكتوراه في القانون الخاص ،جامعة أبو بكر بلقايد:(2) 2
ومايليها>97،ص2012/2013،كلية الحقوق والعلوم> السياسي قسم الحقوق ،تلمسان ،

3): 106زروق يوسف،مرجع> سابق،ص   (
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شبكة عامة للاتصالات،ويتم تخزينها على احد خوادم هذه الشبكة،أو في المعدات
(1)الطرفية للمرسل إليه حتى يتمكن هذا الأخير من استعادتها(

:(2)* وينقسم البريد الالكتروني إلى 
- بريد الكتروني غير موقع وهي رسائل شائعة الاستعمال ولا قيمة لها. 

-بريد الكتروني المتربط بتوقيع وهو إرسال رسالة موقعة توقيعا مؤمنا )لها قوة
السند العادي(،

1997 سنة 15رقم -البريد المنصوص عليه: قد عرفه قانون التوقيع الأوربي 
02/09المادة في 

       ومما تقدم نجد أن البريد الالكتروني هو بمثابة دليل على قيام المرسل
بإرسال الرسالة ودليل على استلام المرسل إليه، وهو دليل قاطع على مضمون

الرسالة ،إذ بإمكان المرسل إليه إثبات إرسال الرسالة الفارغة من البيانات ودليل
على صحة هوية الأطراف، وبهذا يكون الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني
الموقع توقيعا الكترونيا و الموثق لدى جهة التصديق أو الموصي عليه له قوة

.(3)السندات العادية في الإثبات

خلاصة الفصل الأول:

1): 575/2004من قانون الثقة في الاقتصاد> الرقمي الفرنسي،رقم>1المادة  (

.68: لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص )(2
 وما يليها.145يوسف احمد النوافلة، مرجع سابق، ص : )(3
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       نظرا للتطور التكنولوجي و التقدم العلمي، نتج عنه وسائل اتصال
حديثة ،استخدمت في القيام بالنشاطات التجارية، مما نتج عنه مفهوم جديد للتجارة
"التجارة الالكترونية" أو "على الخط" والتي تعدت الحدود الجغرافية و الحواجز

الجمركية، وأسس السوق الافتراضية العالمية لبيع وشراء وعرض وترويج
المنتجات> والخدمات والسلع والبضائع .

      مما زاد من حجم هذه التجارة وظهور عقود تبرم عن بعد وبوسائل
الكترونية ،ولذا سميت بالعقود الالكترونية التي تتم بين شخصين غائبين في

المكان وحاضرين في الزمان .كما أفرزت وسائل حديثة للإثبات تتماشى وطبيعة
هذه التجارة وهي الكتابة والسند والعقد الالكترونيين. وحتى لا يمكن تزويره فلابد
من حمايته، وذلك بظهور طرف ثالث مؤدي خدمة التصديق والتوثيق ،حيث يقوم
بتشفير السند والتوقيع وإعطائه شهادة تصديق لتمييزه عن غيره وحماية البيانات

أي السندات من كل تزوير أو تحريف .
      ولهذا سارعت التشريعات المقارنة إلى وضع تنظيم قانوني للتجارة

الالكترونية وللمسائل المتعلقة بها، كالإثبات بالوسائل الحديثة .وكان أول قانون
 وحث باقي الدول إلى1996نموذجي للتجارة الالكترونية ،هو قانون الاونسترال 

تعديل تشريعاتها بما يتلائم والتجارة الالكترونية .
      والسؤال المطروح :ما مدى الاعتراف القانوني للتشريعات المقارنة بحجيتها

في الإثبات؟

45



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني
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الفصل الثاني : الاعتراف القانوني� بحجية وسائل الإثبات الالكتروني� في ظل قانون
التجارة الالكترونية�

الفصل الثاني: الاعتراف القانوني بحجية وسائل الإثبات الالكتروني في ظل
قانون التجارة الالكترونية

تمهيد:
تعد التجارة الالكترونية أمرا واقعا في التصرفات المدنية والتجارية، فإنه
بات من الضروري إثبات هذه التصرفات، من الناحية القانونية لذلك سارعت

الدول سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني من سن تشريعات
جديدة، أو إحداث تعديلات جزئية بموجبها كيفت قوانينها مع مستجدات التطور

التكنولوجي ،في مجال الإعلام والاتصال وذلك من أجل وضع آليات قانونية تكفل
حقوق الأفراد وتحافظ عليها خاصة وأن قواعد الإثبات التقليدية، لا تتناسب مع

الإطار التنظيمي للبياناتS الالكترونية ،ذلك أن هذه القواعد تشترط توافر السندات
الورقية وأن يكون موقع عليها بخط اليد، في حين أن التجارة الالكترونية تعتمد

على السندات الالكترونية الموقعة توقيعا الكترونية مؤمننا وموثق.
 إن الفقه قام بمحاولات عديدة لإيجاد حجة للسندات الالكترونية الموقعة

الكترونيا توقيعا مؤمننا بالاستناد إلى القواعد العامة المنظمة لإثبات في المواد
المدنية والتجارية وإخضاع هذه الوسائل  سلطة التقديرية للقاضي، الذي يحق له

اعتبارها أدلة كاملة في الإثبات عند استيفائها كامل الشروط السندات التقليدية
الموقع عليها أو اعتبارها دليل غير كامل واستبعادها بالمرة وإسقاط كل قيمة

قانونية لها ،ولذا سارعت المنظمات الدولية والإقليمية وكذا التشريعات المقارنة
لسن تشريعات تقر بحجية السندات الالكترونية والتوقيع الالكتروني ،ويعتبر

عن 12/07/1996القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية الصادر في 
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، أول تنظيم دولي حقيقي للإثبات

الالكتروني يعترف بعناصر الدليل الالكتروني .ثم توالت صدور قوانين نموذجية
لتنظيم التجارة والإثبات الالكترونيين كقانون التوجيه الأوربي بشأن التوقيعات

الالكترونية ،الذي نظم حجية الدليل الالكتروني ووافق عليه البرلمان الأوربي سنة
، واضعا2001، ثم قانون الأونسترال بشأن التوقيعات الالكترونية سنة 1996

للإطار القانوني للدول كي تسترشد به عند وضع قوانينها ولهذا سنقسم هذا الفصل
إلى مبحثين وهما : 
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التجارة الالكترونية�

المبحث الأول: الاعتراف القانوني للإثبات بالوسائل الالكترونية والمعاملات
المستثنىات من ذلك 

المبحث الثاني : الحجية القانونية للإثبات بالوسائل الحديثة 

المبحث الأول: الاعتراف القانوني للإثبات بالوسائل الالكترونية والمعاملات
المستثناة من ذلك 

       لقد كان لتطور العلمي والتكنولوجي تأثيرا على شكل الدليل الالكتروني
الكتابي، حيث ظهر نمط جديد،وهو الدليل الكتابي في شكل الالكتروني. للاعتداء
به في الإثبات قام الفقه بدراسة مدى مطابقة وتوفر شروط الدليل الكتابي التقليدي

على الدليل الكتابي الحديث الالكتروني ،وتوصل لذلك.

       لكن لا يكفي لمواجهة التحول من مرحلة المعاملات الورقية إلى مرحلة
المعاملات الالكترونية ، بل الأمر يحتاج إلى مناخ قانوني مناسب للتقنيات

المستحدثة في تبادل المعلومات ،وإبرام العقود لضمان استقرار المعاملات وعدم
عرقلة نمو التجارة الالكترونية في ظل تغير المفاهيم التقليدية للكتابة والسندات

التقليدية ،وإضفاءS قيمة قانونية عليها في الإثبات ،وهو ما تم فعلا بدءًا من
التشريعات الدولية مرورا بقوانين بعض التشريعات المقارنة الغربية والعربية بما

فيها التشريع الجزائري،سواء كان عن طريق تشريعات خاصة ومستحدثة،أو
مجرد تعديل نصوص قوانين الإثبات التقليدية لبيان حجة السندات الالكترونية .

فما مدى الاعتراف الدولي والتشريعي بالقيمة القانونية للوسائل الحديثة في
الإثبات في ظل التجارة الالكترونية ؟ وللإجابة على هذا التساؤل نقسم المبحث

إلى مطلبين : 

المطلب الأول : الجهود القانونية للاعتراف بالإثبات بالوسائل الالكترونية

المطلب الثاني :المعاملات المستثناة من الإثبات الالكتروني .
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التجارة الالكترونية�

المطلب الأول : الجهود القانونية للاعتراف بالإثبات بالوسائل الالكترونية

       إن اختلاف القوانين الداخلية حول القيمة القانونية للوسائل التكنولوجية
الحديثة يشكل عائق أمام انسياب الحركة التجارية الالكترونية، مما دفع بأغلب

المنظمات الدولية  إلى ضرورة تكثيف الجهود، من أجل التغلب على هذه المسألة،
حيث لا يمكن أن يكون لهذه الوسائل حجية أي قوة ثبوتية ، إلا إذا تم الاعتراف
بها قانونا من قبل كل المنظمات الدولية والإقليمية، ولذا سندرس مدى الاعتراف
القانوني بالإثبات بالوسائل الحديثة في ظل التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية،

وسنقسم هذا المطلب إلى فرعين:

الفرع الأول : التنظيم القانوني الدولي للإثبات بالوسائل الحديثة 

الفرع الثاني : التنظيم القانوني للمشرع الجزائري والتشريعات المقارنة للإثبات
بالوسائل الحديثة 

الفرع الأول : التنظيم القانوني الدولي للإثبات بالوسائل الحديثة الإثبات
الالكتروني 

       أفرز التطور العلمي والتكنولوجي لوسائل الاتصال عن مصطلح جديد، هو
التجارة على الخط أو التجارة الالكترونية ،والتي درسناها سابقا ،التي سرعان ما

انتشرت وتوسع نطاقاها ليتعدى حدود العمل، ورافقها زيادة كبيرة في حجم
المعاملات التجارية الالكترونية، بالمقارنة بالتجارة التقليدية، وهذا ما دفع بأغلب

المنظمات الدولية والإقليمية إلى وضع تنظيم قانوني، ما في ذلك الإثبات
الالكتروني في ظل هذه التجارة ،وحث باقي الدول لتعديل تشريعاتها لتحتوي

الإثبات بالوسائل الحديثة ومن أهم هذه المنظمات :

أولا : لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ) الأونسترال ( )
uncitral             )  وتظم غالبية1966                       أنشأت سنة 

 وقد أشرنا سابقا،  وهذه اللجنة تعمل على(1)دول العالم بمختلف أنظمتها القانونية 
تطوير قواعد التجارة الالكترونية، وتحقيق نوع من الاستجابة بين القواعد

القانونية المنظمة لأعمال التجارة الدولية بما في ذلك الإثبات الالكتروني وبين
، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر،2:عمر سعد الله، قانون التجارة الدولية " النظرية المعاصرة" ، ط)(1

. 244، ص 2009
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الدول الأعضاء . الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإحدى الطريقتين:إما بطريق
الاتفاقياتS أو عن طريق القوانين النموذجية الاسترشادية ،كما يلي:

- الاتفاقية الدولية المتخصصة في مسألة من مسائل التجارة الالكترونية 1

 1972/ اتفاقية نيويورك الخاصة بالتقدم في البيوع الدولية للبضاعة لعام 1-1
      التي تعرضت لمصطلح الكتابة والسند والذي يتسع ليشمل كل أنواع

 من الاتفاقية9المادة المراسلات الموجهة في شكل برقيات أو تلكس ،وفق نص 
(1).

/ اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة بفينا والخاصة بالنقل الدولي للبضاعة لعام1-2
1980 

 منها أنه فيما يخص أغراض هذه الاتفاقية ينصرف13المادة       حيث نصت 
مصطلح الكتابة، كذلك للمراسلات التي تتبادلها رعايا الدول الأعضاء  في هذه

 . وهي رسائل أوردتها الاتفاقية(2)الاتفاقية ،والتي تكون في شكل تلكس أو برقية 
Sفإنه يمكن القول أنها تتسع لتشمل مخرجات ، Sعلى سبيل المثال لا الحصر

الكمبيوتر وبياناتها الرقمية وبالتالي قبولها الكتابة والسندات الالكترونية من بين
(3)أدلة عقد البيع الدولي حتى وإن أبرم عبر الانترنيت 

منها " لا يشترط أن يتم انعقاد وعقد البيع أو إثباته 11المادة       ونصت 
كتابة ، ولا يخضع  لأية شروط ، ويجوز إثباته بأي وسيلة بما في ذلك الإثبات

بالبياناتS ،مما يجعله عقدا رضائيا لا شكليا ويخضع لمبدأ حرية الإثبات استجابة
لحاجات التجارة الدولية وتحريرها من قيود الشكل" . وبالتالي فإن    

اتفاقية فينا لا تقف عائقا أمام الإثبات الالكتروني فهي أعطت مفهوم موسع للكتابة
ليشمل كل

(4)الأشكال التي يمكن أن تتخذها هذه الأخيرة حتى وإن كانت إلكترونية . 

.165: زروق يوسف، رجع سابق، ص ( )1
.166-165: المرجع نفسه، ص  ص )(2
.286: محمودي محد ناصر، مرجع سابق، ص )(3
.287:محمودي محمد ناصر،المرجع السابق، ص )(4
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 المتعلقة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية1958/ اتفاقية نيويورك لعام 1-3
( 1) وتنفيذها .

 منها على أن شروط التحكيم يجوز أن يرد في عقد11المادة       حيث نصت 
( 2)أوفي تبادل خطابات أو برقيات. 

/ اتفاقية الأمم المتحدة والخاصة باستخدام الخطابات الالكترونية في إبرام1-4
 2005وإثبات العقود الدولية عام 

 تشرين الثاني / نوفمبر23        تهدف الاتفاقية التي أعدتها الجمعية العامة في 
 إلى تعزيز اليقين القانوني والتنبؤ التجاري عند استخدام الخطابات2005

الالكترونية فيما يتعلق بالعقود الدولية . والمعايير المستخدمة لإنشاء ومكافئات
وظيفية بين الخطابات الالكترونية والمستندات الورقية بما في ذلك المستندات
( 3)الورقية الأصلية ،وكذلك بين طرائق التوثيق الالكترونية والتواقيع بخط اليد 

 منها على أنه ) الخطاب الالكتروني بتبادله الأطراف4/2المادة      حيث نصت 
 منه ) المقصود برسائل4/4المادة فيما بينهم بواسطة رسائل بيانات ... ( وشرح 

البياناتS هذه أنها جميع المعلومات المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة برسائل
إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة على سبيل المثال الصور

أو التبادل الالكتروني بين الأطراف عن طريق البرق أو الفاكس أو البريد
نلاحظ أن نصوص هذه الاتفاقية فيها اعتراف بالقيمة(        4)الالكتروني ( 

القانونية لوسائل الإثبات الحديثة الالكترونية حيث أعطى للسندات الالكترونية
مفهوما موسعا ليشمل جميع أشكال السندات المرسلة أو المتلقاة، مثل: سندات

الفاكس البريد الالكتروني ،وكذا الرسائل المخزنة التي لا يقصد تبليغها، ويقصد
بها السجلات الالكترونية . وكذلك الوسائل التقنية التي تفرزها التكنولوجيا

مستقبلا . 
 - القوانين النموذجية الاسترشادية2

.165:زروق يوسف، مرجع سابق، ص )(1
. 166 : المرجع نفسه، ص )(2
.80: عمر سعد الله، مرجع سابق، ص )(3
.166زروق يوسف، مرجع سابق، ص :)(4
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       لقد صدرت عدة قوانين نموذجية تنظم التجارة الالكترونية والمسائل
المتعلقة بها، بما فيها الإثباتات الالكترونية ،هو قانون استرشادي موحد ومرجعي

لكافة الدول.
/ القانون النموذجي للأونسترال بشأن التجارة الالكترونية 2-1

       تبنت لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة القانون النموذجي
بشأن التجارة الالكترونية الذي درسناه سابقا ،والذي عرض على الجمعية العامة

ووقعت الموافقة عليه ، وأوصت الجمعية ،16/12/1996للأمم المتحدة بتاريخ 
العامة في قرارها هذا الدول بالدراسة المتأنية للقانون النموذجي عند القيام

بالتصديق، أو مراجعة قوانينها على ضوء الحاجة لتوحيد القوانين بهذا الشأن
 إلى1985 للاونسترال لسنة 18 ،كما أنه اعتمد توضيحه خلال الدورة (1)

الحكومات والمنضماتS الدولية التي تضع نصوصا قانونية بشأن التجارة ،بإعطاء
أي استخدام التجهيز الأوتوماتيكي للبياناتS في التجارة( 2 )قيمة للسجلات الحاسوبية

الالكترونية، وهذه اللجنة اعترفت بوسائل الإثبات الحديثة في ظل هذه
التجارة ،وأعطت لها الحجية الكاملة على أساس مبدأ التعادل الوظيفي نفس

الحجية التي أعطية لوسائل الإثبات التقليدية ،وهذا من خلال القانون التجارة
2المادة  في (3)الالكترونية،حيث عرف رسالة البيانات ) السندات الالكترونية ( 

 منه بعنوان الاعتراف بوسائل البيانات،أي5المادة منه المشار لها سابقا، وفي 
بالوسائل الحديثة على أساس مبدأ التعادل الوظيفي بين السند الحديث والسند

 9المادة  منه،وفي 8و7و6المواد التقليدي،وعرف الكتابة والتوقيع والأصل في 

 اعتراف12و11المادة اعترف برسائل البيانات وحجيتها في الإثبات . وفي 
الأطراف برسائل

البياناتS . وكل هذا من أجل تعزيز الثقة والأمان للتعامل في مجال التجارة
. ( 4)الالكترونية 

 2001/ قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيع الالكتروني لسنة 2-2

.284: محمودي محمد ناصر، مرجع سابق، ص )(1
.83-81: عمر سعد الله، مرجع سابق، ص )(2
: المادة الخامسة من القانون النموذجي بشان التجارة الالكترونية .)(3
.1996 : الدليل الاشتراع للقانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية لسنة )(4
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 الصادر بتاريخ56/80رقم        صدر من نفس اللجنة السابقة بموجب القرار 
 ،هذا القانون جاء ليعالج مسألة من مسائل التجارة الالكترونية2001 ديسمبر 12

وهو التوقيع الالكتروني ،حيث يزيد من اليقين القانوني بالاعتراف بالوسائل
الإثبات الحديثة، مما يزيد من الثقة بالتعامل بالتجارة الالكترونية ،ويشجع باقي

التشريعات على الاعتراف بالقيمة القانونية لوسائل الإثبات الحديثة، وكذا حجيتها
في الإثبات من خلال القانون الموحد للتوقيع الالكتروني، وهو قانون استرشادي

تستعن به الدولة في سن تشريعاتها الداخلية ، وأهم ما جاء فيه تعريف التوقيع
 منه، والاعتراف به قانونيا ،وإعطائه نفس حجية التوقيع2المادة الالكتروني في 

.( 1)الخطي على أساس مبدأ التعادل الوظيفي 
 حيث أعطى قانون التوقيعات الالكترونية، الحجية الكاملة للتوقيع الالكتروني

المؤمن، الذي به يستكمل السند الالكتروني وجوده القانوني .
/ قانون الاونسترال للنموذج الخاص بالسجلات الالكترونية القابلة للتحويل2-3
2017سنة 

       صدر القانون من طرف لجنة التجارة الدولية. وجاء هذا القانون ليضيف
قيمة قانونية لقانون التجارة الالكترونية،  حيث نظم السجلات الالكترونية القابلة

6المادةللتحويل واعتبره رسالة بيانات. 
.( 2) منه التي أعطت لها الحجية  الكاملة في الإثبات2 والمادة 

/ قواعد اللجنة البحرية الدولية بشأن سندات الشحن الالكتروني 2-4
، التي تبين تنظيم الرسائل1999       الموقع عليه في المؤتمر باريس 

الالكترونية لسندات الشحن، ونص على استبدال سندات الشحن الورقية بسندات
الشحن الالكترونية ،حيث يتم بإرسال الرسائل المرسلة بين الأطراف عن طريق

خط تبادل بيانات إلكترونية واتفاقيات أن السندات الالكترونية تعادل وظيفيا
  (3) البياناتS المكتوبة .....

/ الجهود القانونية للمجلس الأوروبي  للاعتراف بوسائل الإثبات الحديثة 2-5

.2001 : الدليل الاشتراع للقانون النموذجي بشأن التوقيع الالكتروني لسنة )(1
،الصادر عن لجنة2017لسنة  : الدليل الاشتراع للقانون النموذجي بشأن السجلات الالكترونية القابلة للتحويل.)(2

الأمم المتحدة بشان التجارة الدولية.
 من قواعد اللجنة البحرية الدولية بشأن سندات الشحن.11 : القاعدة )(3
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        سبقت توصية الأونسترال السابقة. توصية المجلس الأوروبي المؤرخ في
 المتعلقة بتنسيق التشريعات في مجال قبول الوثائق والسجلات11/12/1981

الالكترونية، وقد دعت هذه التوصية الدول الأعضاء التي تشترط تشريعاتها
الإثبات بواسطة الكتابة، بالنسبة للتصرفات التي تزيد عن مبلغ معين إلى توحيد

هذا المبلغ. ما بين الدول الأعضاء وإعادة تقييمها كل فترة ولأجل تخفيض حجم 
الأرشيف فقد اقترحت التوصية إعطاء قيمة ثبوتية للتسجيلات الالكترونية بشرط

استيفائها الشروط
التالية :

          - أن تكون متناسق مع المعلومات الأصلية 

- أن تقام بصورة منظمة وأن تحفظ لمدة معينة 
- أن يكون الحفظ بشكل منظم ويتفادى أخطار التزوير أو الإتلاف 

        وإذا ما تمت مراعاة هذه الشروط فإن هذه الوثائق سواء كانت نسخ
،ويفترض أنها(1)إلكترونية أو برامج معلوماتية تكون مقبولة في مجال الإثبات 

مطابقة للوثائق الأصلية حتى يثبت العكس. 
       وتوالت جهود المجلس الأوروبي بدعوة الدول الأعضاء للاعتراف

،(2)بالوسائل الالكترونية، وتبني المفاهيم الحديثة لكل من التوقيع والكتابة والأصل
 بشأن التوقيع الالكتروني والصادر بتاريخ1999/93لغاية صدور القانون رقم 

 ،الذي يقدم الدول الأعضاء المصادقة عليه العمل على تنفيذ13/19/1999
 ،حيث ساوى فيه بين السند الالكتروني والسند(3) 19/07/2001قواعده قبل 

التقليدي الورقية من حيث القيمة القانونية في الإثبات ،حتى صدور قانون آخر
 والمتعلق بالتجارة الالكترونية،2000 جوان 8 الصادر بتاريخ 2000/31رقم 

 منه ) من الضروري اعتراف التشريعات الدول الأعضاء9 حيث نص في مادته
بإمكانية إبرام العقود بالوسائل الالكترونية وطالب من الدول الأوروبية إزالة كل

 .(4)العراقيل وتكييف تشريعاتها لتستوعب هذه العقود ( 

.286: محمودي مجمد ناصر، مرجع سابق، ص )(1
.286: المرجع نفسه، ص )(2
.167 : زروق يوسفـ، مرجع سابق، ص )(3
 وما يليها.168:زروق يوسف،مرجع سابق، ص )(4
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       مما سبق يتضح أن الإتحاد الأوروبي وما يشمله لدول أوروبا قد اعترفت
قانونيا بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وبين المفاهيم الحديثة للكتابة والتوقيع

والأصل، وأعطى لها الحجية كدليل إثبات كامل بشرط أن يتم اعتماده بشهادة
متخصصة في تنظيم المعاملات الالكترونية.

(: iso/ المنظمة العامة للمواصفات )2-6
 منه ،حيث عرفت3المادة        اعترفت بالسندات الالكترونية وعرفتها في 

السندات الالكترونية بأنه ) المحرر صورة مجموعة من المعلومات والبيانات التي
يتم تدوينها على دعائم ماديا بشكل دائم بحيث يسهل قراءتها من طرف الإنسان أو

(1)باستخدام آلة متخصصة لذلك الغرض( 

/منظمة التعاون الاقتصادي الآسيوي لمنطقة الباسفيك 2-7
 ،ومن بين الجهود التي قامت بها تنظيم1998       تأسست هذه المنظمة عام 

التجارة الالكترونية بما فيه المسائل المتعلقة بالإثبات الالكتروني ،حيثS اتفقت
 على وضع خطة عمل للتجارة الالكترونية تكفل لهم1997الدول الأعضاء عام 

.(2)إيجاد قانون موحد لهذه الغاية 
 تصريحا يتضمن1998     وأصدرت الأعضاء في مؤتمر كوالالاريتو عام 

الدعوة لإطلاع النشاط التجاري في المنطقة، وتطوير صيغة التعاون التقني، وبناء
البنية التحتية للتجارة الالكترونية، وتوسيع الاستثمار.

      ومما سبق نجد أن هذه المنظمة بذلت جهودا جبارة من أجل وضع إطار
قانوني للتجارة الالكترونية المسائل المتعلقة بها بما فيها الاعتراف بالإثبات

الالكتروني 
( NAFTA)/ منظمة التجارة الحرة الأمريكية  2-8

       تظم كل من كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك. تهدف لإزالة
العوائق التجارية وتنمية المنافسة العادلة وزيادة الاستثمار، وتوفير حماية لحقوق

الملكية الفكرية ،ووضع إجراءات لحل المنازعات واتفق أعضائها، على إعداد
مشروع خاص بالتجارة الالكترونية للدول الأطراف. ولهذا تكون هذه المنظمة بما

تمثله من أعضاء تعترف بالفعلية القانونية للوسائل الحديثة وبحجيتها في الإثبات
في ظل التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية.وهناك العديد من المنظمات التي

 وما يليها .248: عمر سعد الله، مرجع سابق، ص )( 1
.290:محمودي مجمد ناصر، مرجع سابق، ص )( 2
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ساهمة في وضع تنظيم قانوني للوسائل التكنولوجية الحديثة للاعتراف
بها،وإعطائها الحجية الكاملة لدليل إثبات ،مثل منظمة

 .من بين وسائل أمن المعلومات( 1)(OECO)  التعاون الاقتصادي والتنمية 
التجارية على الخط، والمسائل التي تجعل من التجارة الالكترونية عبر تنظيمها

المحكم لتكون مشابهة للتجارة التقليدية وتكون اعترفت بالوسائل التكنولوجية
الحديثة وقبولها كدليل إثبات كامل إذا ما توقت به الشروط المنصوص عليها

.(2)قانونا 
       ونستخلص مما تقدم ،بأن التنظيمات الدولية رغم تنوع جهودها بين

محاولات تنظيم شامل للتجارة الالكترونية، أو من القوانين الخاصة مثل: مشروع
القواعد الموحدة بشأن التوقيع الالكتروني ، الاتفاقياتS الخاصة بالسندات

الالكترونية وبحجيتها في الإثبات، مما يوفر الثقة والائتمان عند التعامل في مجال
التجارة الالكترونية .

الفرع الثاني : الجهود القانونية للمشرع الجزائري وتشريعات المقارنة للإثبات
        بالوسائل الحديثة

       لقد سارعت العديد من الدول  إلى تطويع قواعد الإثبات التقليدية أو إصدار
قوانين خاصة بالمعاملات الالكترونية. استجابة لمعطيات تكنولوجية على ضوء
توصيات لجنة القانون للتجارة الدولية في وضع تنظيمي قانوني للوسائل الحديثة
الالكترونية ،وحث باقي الدول على الاعتراف بها حتى لا تكون حجر عثر أمام
نمو وازدهار التجارة الالكترونية، فما مدى اعتراف التشريعات المقارنة بالقيمة

القانونية لوسائل الإثبات الالكترونية ؟ و للإجابة على هذا التساؤل نقسم هذا
الفرع إلى:

أولا : التنظيم القانوني للمشرع الجزائري لوسائل الإثبات الحديثة 

ثانيا : التنظيم القانوني للتشريعات المقارنة لوسائل الإثبات الحديثة 
.251عمر سعد الله، مرجع سابق، ص  : )(1
.251: المرجع نفسه، ص )(2
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أولا : التنظيم القانوني للمشرع الجزائري لوسائل الإثبات الحديثة 
       لقد جاء اعتراف المشرع الجزائري بالوسائل  الإثبات الحديثة متأخرا عن

باقي التشريعات الغربية والعربية، ولا نعلم سبب التأخر،S وجاء هذا الاعتراف
بتطويع القواعد العامة في الإثبات لكي ينسجم معه ،وذلك بإجراء تعديل في

 المعدل05/10القانون المدني في قسم الإثبات، وذلك بصدور قانون رقم 
1 مكرر223 والمادة  مكرر323والمتضمن للقانون المدني باستحداث المادتين 

على أنه      ) ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أي1
علامات أو رموز ذات معنى مفهوم ، مهما كانت الوسيلة التي تضمنتها وكذا طرق

إرسالها (
         من خلال النص المشرع اعترف بالكتابة في الشكل الالكتروني من خلال

اعترافه بالسند الالكتروني، وكان تعريفه موسعا ليشمل السندات الورقية
والالكترونية معترفا بجميع الدعامات التي تتضمن هذه الكتابة، وكذا جميع طرق
التداول بشرط أن تكون ذات معنى مفهوم ،وتصب على الواقعة المراد إثباتها ،

وهو بذلك اقتدى بالمشرع الفرنسي . 
       ويلاحظ أن المشرع أدخل التعديل في باب الإثبات الالتزام قاصدا أن تكون
الكتابة في الشكل الالكتروني تستعمل لغرض إثبات التصرف وليس شرط لصحته

 على أن ) يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل1  مكرر323. ونصت المادة 
الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، شرط إمكانية التأكد من هوية الشخص
الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها(ومن خلال

هذا النص اعترف المشرع الجزائري بالقيمة القانونية للكتابة في الشكل
الالكتروني،وأعطى لها نفس حجية السندات التقليدية بشرط إذا توفرت فيها

الشروط المنصوص عليها كما اعترف لاحقا  بالتوقيع الالكتروني ونص عليه في
 .05/10من ق.م رقم 2 /327المادة 

       ويلاحظ على هذا التعديل الذي جاء قاصرا على المادتين ،حيث عالج
المشرع المسألة بشكل عام دون توضيح ،حيث كان عليه وضع إحالة إلى تنظيم

1(1): ،2017،مكتبة الوفاء القانونية الاسكندرية، مصر،1نوار شعت عبد الله،الإثبات والالتزامات في العقود الالكترونية،ط
322ص
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، كما اعترف(2)يصدر لاحقا بفصل المسألة أكثر خاصة من الناحية التقنية 
المشرع الجزائري بوسائل الإثبات الالكترونية في القانون

 المعدل والمتضمن للقانون2005 فيفري 06 الصادر في 02 / 05 رقم 
 من القانون التجاري رقم(1) 24 والمكرر23 مكرر 543التجاري وفي  المواد 

 ماي30 بتاريخ 07/162 ،ثم أصدر المشرع مرسوم تنفيذي رقم 05/02
 والذي أشارنا له سابقا ،حيث جاء فيه اعتراف بالتوقيع الالكتروني2007

كوسيلة إثبات للسند العرفي ،وعرفه في المادة الثانية منه ، وعرف التوقيع
 من نفس المرسوم على المكلف03المادة المؤمن وحدد شروطه ، كما نصت 
03المادة  منه والتي أضافتS المادة الرابعةبالخدمة التصديق ،وكذا نصت عليه 

 مبدأ المساواة بين شهادات التصديق12  /01 من المرسوم التنفيذي رقم 1مكرر 
 ،حيث أن المشرع(2)التي يقدمها مقدمة من خدمة التصديق الأجنبية والوطنية 

الجزائري أعطى الحجية الكاملة للدليل الالكتروني بشرط أن يكون موقعا توقيعا
مؤمنا وموثوق من جهة محايدة ثالثة معترف بها من طرف الحكومة .

       كما نص المشرع الجزائري على وسائل الإثبات الحديثة من خلال قانون
 الصادر بتاريخ10/236الصفقات العمومية ، المرسوم الرئاسي رقم 

 ،و كذلك نص على إمكانية إبرام الصفقاتS العمومية عبر(3) 07/10/1010
وسائل الاتصال ،وتبادل المعلومات بالطرق الالكترونية، وهذا الأمر يتضح في

 ،وقد(4)الباب السادس المعنون بالاتصال وتبادل المعلومات بطريقة إلكترونية 
المادةتضمن قسمين:الأول تحت عنوان الاتصال بطريقة إلكترونية وتضمن 

 باعتراف المشرع بالتعاقد الالكتروني يكون تطبيق منه،174المادة  و173
حيث اعترف المشرع في(  5)المادتين بقرار من الوزير المكلف بالمالية كما صدر

والتي 204 والمادة 10/236 من مرسوم 173 التي تقابل المادة 203المادتين 
 من نفس المرسوم ، وتنصان على التعاقد الالكتروني، ويكون174تقابل المادة 

بقرار من الوزير المكلف بالمالية والوزارة المكلفة بالإعلام والاتصال وفق جدول

.322 : عبد الله نوار شعت، مرجع سابق،ـ ص  )(2
.58 عدد09/02/2005 الموافق لـ 1415 ذي الحجة 30 المؤرخة في 11: الجريدة الرسمية رقم )(1
.173 : زروق يوسف، مرجع سابق، ص  )(2
.173: محمودي محمد ناصر، مرجع سابق، ص )(3
07/10/2010 المتعلق بالصفقات العمومية ، الصادر في 10/236: المرسوم الرئاسي رقم )(4
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زمني ،ففي المادتين أضاف الوزارة المكلفة بالاتصال والإعلام ، وكذا جدول
زمني عن النصوص النقدية .

       وللتوقيع الالكتروني أهمية في المعاملات الالكترونية ،وانفتاح الاقتصاد
الوطني، كان من اللازم على المشرع إيجاد سياسة قانونية تواجه هذه التحولات

العميقة سواء على مستوى المعاملات الاقتصادية أو على مستوى الأنظمة الحديثة
في التعامل،S ولكون المنظومة القانونية التي كانت موجودة لا تستجيب لمتطلبات

الاقتصاد ومن أجل سد الفراغ أصدر قانون التوقيع والتصديق الالكترونيين، حيث
 منه، وإصدار اعتراف بالتوقيع الالكتروني،( 1)2 المادة عرف التوقيع البسيط في

ثم نص على التوقيع الموصوف )المؤمن ( واعتبره وحدة المماثل للتوقيع
 من نفس القانون، كما اعترف بحجية التوقيع البسيط08 المادةالمكتوب في 

 من نفس القانون السابق، كما صدر قانون9وعدم تجريده من فعاليته القانونية م 
 المتعلق بعصرنة العدالة، جاء فيها اعتراف بالوسائل الحديثة وكذلك15/03

 منه حيث نصت على09المادة تضمن اعتراف ضمني بالسندات الرسمية حسب 
) تقرير إمكانية تبليغ وإرسال الوثائق والمحررات القضائية والمستندات بالطرق

(.كما صدر في(2)الالكترونية. وفي الأخير صدور قانون التجارة الالكترونية 
(3) 18/04قانون البريد والاتصال الالكتروني رقم  10/05/2018نفس التاريخ 

الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصال الالكتروني تماشيا مع
متطلبات التجارة الالكترونية.

       ومما تقدم نستخلص أن المشرع الجزائري مثله مثل باقي التشريعات
S،اعترف قانونيا بوسائل الإثبات الالكتروني وأعطى لها الحجة الكاملة في الإثبات

إذا ما توفرت على الشروط المنصوص عليها قانونا وتكون موثقة أو مصادق
عليها .

ثانيا:التنظيم القانوني للتشريعات المقارنة لوسائل الإثبات الإلكترونية 
/ موقف بعض التشريعات الغربية 1

       لقد اعترفت أغلب التشريعات الغربية باختلاف أنظمتها بوسائل الحديثة
التي أفرزتها

 الذي نص على القواعد العامة للتوقيع والتصديق الالكتروني01/02/2015 بتاريخ 15/4 : قانون )(1
 الذي يحدد القواعد  العامة للتجارة الالكترونية10/05/2018 الصادر بتاريخ 18/05رقم  :  القانون  )(2
 المتعلق بالبريد والاتصالات10/05/2018 الموافق لـ 1439/ شعبان 24 المؤرخ في 18/04: قانون )(3

28الجريدة الرسمية عدد الالكترونية 
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التكنولوجيا ،وأعطتها قيمة قانونية سواء عن طريق تعديل وملائمة قواعدها
التقليدية في مجال الإثبات،  أو عن طريق إحداث قوانين جديدة تماما ومنها من

اشترط المتطلبات التقليدية في هذه المستجدات، ومنها من تطلب شروط جديدة لم
وسندرس كمثال القانون الفرنسي .( ،1)تكن معروفة في السند التقليدي 

/ موقف المشرع الفرنسي :1-1

       مر الاعتراف بالسندات الالكترونية في القانون الفرنسي بالعديد من
المراحل،S حيث قام في البداية بتنظيم هذا النوع من السندات في حالات

  إلى غاية أن تم إدخال تعديلات(2)خاصة،وفي بعض القطاعات الحيوية للدولة 
رقم بصدور قانون 13/03/2000هامة على قانون الإثبات الفرنسي بتاريخ 

) معترفا بحجية السندات الالكترونية والتوقيع الالكتروني 2000 سنة 230

 ،وبالتالي اتسع مفهوم السند المكتوب ليشمل السند الورقي والسند الالكتروني ،(3
 مدني فرنسي التي جعلت دليل ذلك الذي يتم1316وهو ما يفهم من نص المادة 

عن طريق الكتابة التي تعني تسلسل حروف مكتوبة أو مطبوعة أو أرقام أو
علامات أو رموز لها مدلول واضح ،أيا كانت الدعامة التي تحتويها وأيا كانت

طريقة نقلها، وتضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة الشروط الواجب توفيرها في
السندات الالكترونية حتى تعد حجيتها دليل كامل في الإثبات، وتصبح متمتعة

بالقيمة القانونية نفسها التي تتمتع بها السندات الورقية ،وذلك لأنه  يمكن تحديد
الشخص الذي صدرت منه ،مع وجود المواصفاتS الكافية للمحافظة عليه ومنع
التلاعب فيه ، وأعطت الفقرة الثانية من ذات المادة للقاضي سلطة تقديرية في

.208: محمود محمد ناصر، مرجع سابق، ص )( 1
 تحت رقم12/07/1980: حيث تم في البداية الاعتراف بالميكروفيلم في الاثبات بموجب القانون الصادر في )(2

 الذي يسمح في مادته الثالثة باستخدام الوسائط والدعامات الالكترونية في30/04/1990 بتاريخ 83/383
تدوين سندات التجار والشركات التجارية واعطائها نفس الحجية المقررة للدفاتر التجارية التقليدية 

.290: محمود محمد ناصر ، مرجع سابق، ص)(3
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تقدير الدليل عن عدم اتفاق الأطراف، أو عند تنظيم القانون لمسألة معينة أيا كانت
الدعامة التي تحمل هذه الأدلة.  

        وفي الفقرة الثالثة من المادة السابقة قامت بالتأكيد على المساواة بين السند
الورقي والسند

 الالكتروني،وأعطت للقاضيS في حالة المنازعة أن يختار الدليل الأكثر صحة
.  (1) بالنزاع 

 المتعلق بقانون2004 لعام 575        كما أصدر المشرع الفرنسي قانون رقم 
من القانون1/ 1108 والمادة 25/1المادة  في (2) الثقة في الاقتصاد الرقمي 

المدني الفرنسي، تسمح بتحرير التصرفاتS بوسيلة إلكترونية حينما تكون الكتابة
،1316/4المتطلبة لأغراض صحتS التصرف القانوني ،ويشترط احترام المواد 

2005 لعام 679رقم وكذلك القرار الوارد الذي أصدره وزير العدل الفرنسي 
والمتعلق بتحقيق بعض الشكليات التعاقدية عن طريق الوسائل الالكترونية حيث

 .(3) جعل من الكتابة الالكترونية موحدة في إثبات التصرف وفي صحته 

     وخلاصة لما تقدم نجد أن القانون الفرنسي في مجال الإثبات الالكتروني مر
بعديد من المراحل،S توجت بإصدار قوانين تعترف بالوسائل الحديثة، وساوت بين
السندات الالكترونية والسندات الورقية وبحجيتها كدليل إثبات كامل إذا ما توفرت

فيها الشروط المنصوص عليها قانونا وكانت موثقة.

      أما باقي التشريعات الغربية فقد تأثرت بقانون التوجيه الأوروبي وكذا قانون
الأونسترال مثل ما فعل المشرع الفرنسي، وعدلت من قوانينها ليستوعب الإثبات
الالكتروني، وتعطيه نفس حجية الإثبات العادي ولكن بالشروط المنصوص عليها

قانونا .
/ مواقف بعض التشريعات العربية 2

.169-168: زروق يوسف، مرجع سابق، ص )(1
.117: زروق يوسف ، المرجع السابق ، ص )(2
.293 : محمود محمد ناصر، مرجع سابق، ص )(3
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      لقد تأثرت التشريعات العربية كغيرها من التشريعات الغربية بالقانون
النموذجي للأونسترال، وبقانون التوجيه الأوربي، واستفادت من تجارب الدول

الغربية في مجال الإثبات الالكتروني، وسندرس كعينة موقف القانون المصري .

/ موقف المشرع المصري 1
       المشرع المصري قد حدد موقفه بوضوح من الوسائل الحديثة، حيث

اعترف بها وأعطاها قيمتها القانونية من خلال نصوص القوانين التي سنها ،
وأكثر من ذلك أعطى لها الحجية القانونية الكاملة مثلها مثل السندات التقليدية إذا

 من قانون12ما توفرت على الشروط القانونية المطلوبة ،وذلك من خلال المادة 
من  قانون التوقيع 18و17و15 و المواد 1994 سنة 12رقم التحكيم المصري 

 الخاص بتنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة2004 لسنة 15رقم الالكتروني 
 . (1)تقنية صناعة تكنولوجيا المعلومات 

       وفي الأخير يمكننا القول بأن السند الالكتروني في ظل استيفائه للشروط
المتطلبة في النصوص المطبقة لها أضحتS دليل يتمتع بالحجية الكاملة في

الإثبات، اعترف بها القضاء ومن بعده القوانين الدولية والإقليمية والوطنية ،سواء
بتعديل قوانينها لتستجيب للتطورات الحاصلة ،أو بإقرار نصوص مستحدثة

خاصة،وبالتاليS ظهور مفاهيم جديدة في الإثبات في مجال البيئة الرقمية والعقود
المسيرة لها .

المطلب الثاني : التصرفات المستثناة من الإثبات الالكتروني

       على الرغم من أن معظم التشريعات قد ساوت في الحجية بين السندات
الالكترونية والسندات الورقية ،إلا أنها استثنت بعض التصرفاتS القانونية التي لا
يمكن أن تكون في شكل سند الكتروني، تفاديا للإجراءات الشكلية والرسمية في

العقود ،وأنها تصرفات مدنية أو شخصية.وهذا يقودنا إلى طرح الإشكال التالي:ما
هي هذه التصرفات المستثناة؟وما موقف المنظمات الدولية والمشرع الجزائري

وكذا التشريعات المقارنة من ذلك؟،وللإجابة عن هذا الإشكال سنقسم هذا المطلب
إلى فرعين:

 الصادر بتاريخه2005 لسنة 109: صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون بموجب القرار رقم  )(1
 عن وزارة الاتصال وتكنولوجيات الاعلام15/05/2005
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الفرع الأول:موقف المنظمات الدولية ،الفرع الثاني:موقف المشرع الجزائري
وبعض التشريعات المقارنة والفقه

الفرع الأول: موقف المنظمات الدولية 
وفي هذا الخصوص يقر القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية أن لكل دولة

أن تستثني من تطبيق الاعتراف بالكتابة والمحررات الالكترونية حالات تحدها
في تشريعاتها مع مراعاة عدم إرساء  

 استثناءات عامة يكون من شأنها خلق عقبات لا مبرر لها . أمام تقنيات الاتصال
 .(1)الحديثة 

 ،حول1989 ديسمبر 13     إضافة إلى التعليمة الأوروبية الصادرة بتاريخ 
الإطار المشترك للتواقيع الالكترونية، قد وضعت المبادئ الأساسية التي بموجبها

 فنصت المادة(2)يتم استثناء بعض التصرفات التي تتم في شكل سند الكتروني 
 ومن هذه التعليمة استبعاد بعض التصرفاتS التي لا تطبق عليها أحكام هذا2 / 1

المرسوم وهي الالتزاماتS وبعض العقود التي يشترط فيه الشكلية في القوانين
الوطنية 

أو في التعليماتS الأوروبية ، ولا تشمل كذلك القواعد وحدود استعمال المحررات
المنصوص عليها في

التشريعات الوطنية والتعليمات الأوربية . 
 بشأن2000 جوان 08         ثم بعد ذلك صدرت التعليمة الأوربية بتاريخ 

 ،على وجه الدقة التصرفات التي2 / 9التجارة الالكترونية التي حدت في المادة 
يمكن أن تأتي بشكل سند الكتروني ، وهي العقود التي تنشأ أو تنقل حقوق الملكية
القارية فيما عدا حقوق الإيجار ، والعقود التي تتطلب تدخلا من المحاكم والسلطة

العامة والعقود التي يحكمها قانون الأسرة أو قانون الميراث مثل عقد الوصية
والهبة وإشهار الطلاق والتبني .

.35:  دليل الإشتراع لقانون الاونسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية  المرجع السابق، ص)(1
.104 : أزرو محمد رضا ، مرجع سابق، ص ) (2
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      المذكرة الإيضاحية لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالخطابات الالكترونية
، أما بالنسبة للاتفاقياتS الدولية فقد نصت المذكرة الإيضاحية لاتفاقية الأمم2005

 بعض الاستثناءات عن نطاق2005المتحدة بشأن الخطابات الالكترونية لعام 
 منها وتتمثل في :                 أ/العقود المتعلقة بأغراض2تطبيقها في نص

 تضم الدفع بين المصاريف أو اتفاقاتS الدفع(1)منزلية أو شخصية أو عائلية ، 
 الصكوك(2)فيما بين المصارف ، أو نظم المقايضة المتعلقة بالأوراق المالية ، 

القابلة للتداول مثل بيانات الشحن وسندات الشحن .

        وترجع أسباب استبعاد التصرفاتS القانونية من نطاق تطبيق الاتفاقية إلى
مجموعة من الأسباب نذكر منها : قد تكون أسباب الاستبعاد طبيعة المحل في هذه

التصرفاتS أو التخوف من حدوث الاستنساخ أو التزوير وكذلك من الأسباب
.(3)مراجع الاشتراط التشريعات الداخلية للكتابة الخطية في العقود الرسمية 

الفرع الثاني:موقف المشرع الجزائري وبعض التشريعات المقارنة والفقه
أولا:موقف المشرع الجزائري

      رغم أن المشرع الجزائري اعترف بالقيمة القانونية للسندات الالكترونية،
وقد أعطى لها حجية كدليل إثبات كامل إذا ما توفر على الشروط المنصوص

الخاص بالتوقيع15/04عليها قانونا وكانت موثقة، إلا أنه ورغم صدور قانون 
  الخاص بالتجارة05 / 18والتصديق الالكترونيين وقانون 

الالكترونية لم يضع استثناءاتS لتصرفات قانونية من الوثائق الالكترونية .
       يبقى ذلك يسوده غموض ونحن نتمنى من المشرع الجزائري أن يحذو
منهج المشرع الفرنسي وغيره من التشريعات التي كانت دقيقة في تحديد هذه

. Sالتصرفات
ثانيا:موقف بعض التشريعات المقارنة 

نظرا لأهمية خطورة مثل هذه التصرفات فقد رأى مشرعو بعض الدول عدم
التوثيق  جواز استخدام

.202: زروق يوسف ، مرجع سابق، ص )(1
.201: زروق يوسف، المرجع السابق، ص )(2
104 أزور محمد رضا ، مرجع سابق، ص :)(3
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 وهذه الدول الغربية : القانون الفرنسي ، القانون الأمريكي ،(1) الالكتروني 
ايرلندا الشمالية،

 الصين ، من التشريعات العربية : إمارة دبي ، الأردن . 

/مواقف بعض التشريعات الغربية 1
       من بين التشريعات الغربية والتي تشابهت في الاستثناءات ندرس موقف

2000 مارس 13المشرع الفرنسي ،حيث جاء القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 
21 الصادر بتاريخ 2004 / 575لم يتعرض لتلك المسألة لكن : قانون رقم 

 بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي ، قد سار على نفس المنهج التعليمة2004جوان 
الأوروبية بشأن التجارة الالكترونية ، حيث ساوى بين السندات الالكترونية 

 من القانون المدني التي2 /1108والسندات الورقية كمبدأ عام، ثم أضيفة المادة 
تحدد الحالاتS التي 

2لا يمكن بموجبها الاعتراف بالسند الالكتروني بل يجب استخدام السند الورقي

وهذه الحالات هي :
-المحرراتS العرفية التي يحكمها قانون الأسرة أو قانون الميراث.1
-المحرراتS العرفية المتعلقة بالتأمينات الشخصية أو التأمينات العينية ذات2

الطبيعة المدنية أو تجارية فيما عدا تلك التي تحدد شخص لأغراض مهنته .
       المشرع الفرنسي كان دقيقا في تحديد التصرفاتS التي لا تدخل في التوثيق

الالكتروني متأثرا بالتعليمة الأوروبية.
/مواقف بعض التشريعات العربية: 2

       لقد أخذت بعض التشريعات العربية منها إمارة دبي والقانون الأردني في
تطبيق الاستثناء بعض التصرفاتS من الاعتراف بالسندات الالكترونية،وسندرس

حالة قانون إمارة دبي ثم موقف المشرع المصري .
/ قانون إمارة دبي :2-1

 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية2002 لسنة 2نص قانون إمارة دبي رقم 
في المادة الخامسة منه

195: خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص )(1
352نوار عبد الله شعت،المرجع السابق ،ص - :(2  (
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على أنه ) يسوى هذا القانون على التسجيلات والتواقيع الالكترونية ذات العلاقة
بالمعاملات والتجارة

الالكترونية ، ويستثني من أحكام هذا القانون ما يلي : 
-المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا. 

- سندات ملكية الأصول الغير منقولة و السندات القابلة للتداول.
- المعاملات التي تتعلق بالبيع والشراء الأموال الغير منقولة والتصرف فيها

 سنوات وتسجيل أي متعلقة بها .10وتأجيرها لمدة تزيد عن 
- أي مستند يتطلب قانون تصفية أمام كاتب العدل وبهذا نرى أن مشرع إمارة
دبي كان جد جديا في تحديد التصرفاتS المستثناة من السند الالكتروني ومتأثرا

بقانون التوجيه الأوروبي. 
/موقف المشرع المصري :2-2

 وفي2004 لعام 15رقم        لم ينص على مثل هذه الاستثناءات في القانون 
قانون الإثبات، لكن نص على بعض المسائل في الأحوال الشخصية يمكن

استعمال الوسيط الالكتروني فيها ويتضح من هذا أن المشرع المصري يجوز
. (1)الإثبات بالكتابة وبالسندات الالكترونية في كل التصرفات 

ثالثا:موقف الفقه
 أن استبعاد السند الالكتروني في إثبات بعض(2)      ويرى بعض الفقه 

التصرفاتS القانونية هو لسببين هما : 
-عدم اهتمام بعض التصرفاتS بالمعاملات التجارية الرقمية لأنها تصرفات

شخصية كالهبة والوصية...

-أهمية وخطورة بعض التصرفات كالحقوق الواردة على العقار ...

سبب ثالثا وهو حماية الطرف الضعيف في بعض( 3)       وفد نادى بعض الفقه 
العقود ،وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في

 ه الموافق23/08/1410-17دورته السادسة المنعقدة بمدينة جدة في الفترة من 
 صحة إجراء العقود التي تبرم عبر الانترنيت وانتهت إلى حوار14/2/1990ل 

إلا أنه هذا القرار قد ،54/03/26 التعاقد الالكتروني ،وأصدر بذلك قرار رقم
. 198 : خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص )( 1
.198: عقد السلم، عقد موصو في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، أزور محمد رضا، ص)( 2
.200:أزور محمد رضا، مرجع سابق، ص)(3
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نص على أن هناك عقود ثلاثة مستثناة من صحة التعاقد الالكتروني : ولا تنطبق
عليها تلك القواعد ويجب إبرامها وفق الشكل التقليدي، وهذه العقود هي عقد

الزواج لاشتراط الشهادة وعقد الصرف لاشتراط التقايض  وعقد التسليم لاشتراط
(1)تحصيل رأس المال 

       ومما تقدم يمكن تقسيم المعاملات المستثناة من الإثبات الالكتروني إلى
:( 2)طائفتين 

/ المعاملات ذات الشكلية الخاصة 1
       وهي التي تطلب لإبرامها إجراءاتS خاصة ووجود محررات ورقية حسب

نصوص القانون المدني
أو نصوص قانونية خاصة نظرا لأهميتها وخطورتها من بينها : 

* قانون الأسرة مثل الزواج والطلاق والوصايا ، التبني ، الميراث ، الوقف ...

* التصرفات العقارية الخاصة بنقل الملكية ، إنشاء أو تسجيل أي حق من الحقوق
العينية المتعلقة بالعقاراتS ، رهن أو امتياز عليها ، عقود بعض الخدمات العامة

كعقود المياه والكهرباء 

* الدعاوى القضائية وإعلانات الدعاوى والمرافعات والقراراتS وأوامر المحاكم
والإعلانات القانونية  .

/  معاملات الأوراق المالية 2
كالسندات القابلة للتداول كالأسهم والسندات ..... )إن تلك الاستثناءات لا مبرر لها

،وأن الشكلية الالكترونية أمر أقرته غالبية التشريعات الحديثة بشأن العقود
والمعاملات الالكترونية ،ومن ثم فإن إبرام العقود الالكترونية لا يقتصر على نوع
معين من العقود ولو كانت عقود شكلية لاسيما وقد ظهرت مهنة جديدة في مجال

(ونحن نؤيده في  ذلك.ويرى(3)المعاملات الالكترونية وهو الموثق الالكتروني 
ضرورة تعديل القوانين واللوائح ذات الصلة بالشهر والتوثيق، وذلك بتطوير

مصطلح
الشهر العقاري والتوثيق،باعتبارها جهة حكومية، تتسم بالحيادية التامة بما يتفق

مع وضيفة الموثق   
 وما يليها.199:عبد الله نوار شعت ، مرجع سابق، ص )(1
.198نفس المرجع، ص )(2
.203: خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص )(3
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الالكتروني لتصبح هي الجهة المؤتمنة على حفظ وتسجيل الوثائق والمحررات
 ( 1)والسجلات الالكترونية.

المبحث الثاني : الحجية القانونية للإثبات بالوسائل الحديثة 

       إن السندات الالكترونية إذا ما استجمعت شروط صحتها وذلك بتوضيح
وسائل حمايتها من العبث بمضمونها ، فإنها تكون مقبولة كدليل لإثبات الحق
المدعي به، ومسألة قبولها من بين أدلة الإثبات لم تكن بالسهولة التي قد يتم

تصورها بل كانت هناك صعوبات قانونية واجهة المبادلات الالكترونية لاسيما
في مجال الإثبات ،مما أدى إلى بروز جهود قانونية على الصعيد الدولي،

تمخضت عنها مجموعة من قوانين الأونسيترال النموذجية التي وضعت النظام
القانوني للتجارة الالكترونية والمسائل المتعلقة بها، لاسيما تهيئة البيئة القانونية
الملائمة لقبول السندات الالكترونية"رسالة البيانات" كدليل إثبات التي تحصلت

على اعتراف قانوني دولي وإقليمي وتشريعي على قبولها كدليل اثبات حديث إذا
ما توفرت فيها الشروط القانونية، لكن يثور التساؤل حول مدى الحجية القانونية

لهذه الوسائل في الإثبات ؟ 

وللإجابة على هذا التساؤل نقسم هذا المبحث إلى مطلبين 

المطلب الأول : الفعالية القانونية لعناصر السندات الالكترونية 

المطلب الثاني :الفعالية القانونية لأنواع السندات الالكترونية

المطلب الأول : الفعالية القانونية لعناصر السندات الالكترونية 

سنتناول في هذا المطلب القوة القانونية الثبوتية للكتابة والسندات الالكترونيين في
) الفرع الأول ( والقوة القانونية الثبوتية للتوقيع والتصديق الالكترونيين في

) الفرع الثاني (

الفرع الأول : القوة الثبوتية للكتابة والسندات الالكترونيين 
.204 : المرجع نفسه، ص )(1
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       لقد ثار نقاش في الفقه الفرنسي حول مدى ضرورة تدخل المشرع لتعديل
 ،إذ اعتقد البعض ألا(1)القواعد الخاصة بالإثبات الواردة في القانون المدني 

ضرورة لمثل هذا التدخل التشريعي لما تتميز به قواعد الإثبات من مرونة ،حيث
Sتعطي للأفراد حرية كبيرة في اختيار طريقة الإثبات لاسيما في ظل الاستثناءات

Sالواردة في الإثبات بالكتابة في التصرفات القانونية في نسبة كبيرة من التصرفات
 :

أولا: في ظل الاستثناءات الواردة في قواعد الإثبات التقليدية :
/من خلال الاستثناءات الواردة على الكتابة:1

       مثل حجية الإثبات في التصرفاتS القانونية التي لا تتجاوز نصابا معين مثلا
( فرنك500( ،في فرنسا )100000في الجزائر  مائة ألف دينار جزائري )

نصاب الإثبات بشهادة الشهود، ولكن هذا الاستثناء يرد عليه قيود أن هناك
تصرفات لا بد من إثباتها بالكتابة حتى ولو لم تتجاوز قيمتها النصاب المحدد .

/ الإثبات في المواد التجارية :  2
       لكن يرد عليه أيضا قيود وجود تصرفات قانونية لابد من إثباتها بالكتابة ،

كعقد الشركة .
/ اتفاق الأطراف على طريقة مقبولة في الإثبات: 3

       وهذا يرد عليه قيود، بحيث يكون الاتفاق فيما لم ينص عليه القانون . وفي
جميع الأحوال تكون تقدير حجية هذه الوسائل . تعتبر كمبدأ ثبوت بالكتابة

،وهذا ما دفع(2 )وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي مما ينقص من قيمتها القانونية
إلى ضرورة إدخال تعديلات،أو سن قوانين جديدة تقر بحجية الإثبات

 الإلكتروني،وهذا ما حدث فعلا وسنوضح ذلك من خلال الفقرة الموالية.

ثانيا:من خلال إدخال تعديلات أو سن قوانين للإثبات الالكتروني
      يرى جانب آخر من الفقه أن التطور التقني للمعلومات يفرض على المشرع
التدخل لتعديل قواعد الإثبات وعدم ترك الأمر للسلطة القضائية التقديرية ، لأنها
لم تعد قادرة على إظهار الحقيقة . في كل من الأحوال ، وهو ينعكس سلبا على

-171، ص 2007، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ، مصر، التوقيع الالكتروني : ثروت عبد الحميد، 1
171.

.86 : زروق يوسف، المرجع السابق، ص 2
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الثقة في المعلومات وخاصة عند ظهور الانترنيت واستخداماته الواسعة في إبرام
والذي ينادي بضرورة التدخل(1)التصرفاتS ساعد على ترجيح الرأي الثاني .

التشريعي لتعديل قواعد الإثبات ،ونحن أيضا نؤيد هذا الرأي ،وهذا ما نص عليه
التوجه الأوروبي بشأن التوقيع الالكتروني ، وكذلك اقتراح مجلس الدولة الفرنسي

بشأن التدخل التشريعي في مجال استخدام السندات الموقعة الكترونيا  في
الإثبات ،وهو ما تبنته الحكومة في شكل مشروع قانون وافق عليه البرلمان في

  ،فالمشرع الفرنسي قد أدخل تعديلات على النصوص(2) 2000 مارس 13
المتعلقة بالإثبات الواردة في القانون المدني، وإضافة نصوص جديدة بجعلها

متوافقة مع تقنيات المعلوماتية ،وهذا ما كرسه المشرع الجزائري بإدخاله
تعديلات على النصوص المتعلقة بالإثبات الواردة في القانون المدني .

       وعند البحثS في التشريعات الخاصة بالتجارة الالكترونية ،نجد أنها قد
أخذت بالسندات الالكترونية ومنحتها القوة الثبوتية نفسها التي تتمتع بها السندات

التقليدية في الإثبات ، إلا أن المشرع عندما أقر قوانين خاصة بالتجارة
 من خلال التأكيد على ذلك(3)الالكترونية لم يخرج عن القواعد العامة في الإثبات 

في نصوص التجارة الالكترونية التي جاءت لتنسجم والتشريعات الأخرى .دون
إجراء أي تعديل أو إلغاء لأي من الأحكام القوانين الأخرى المرتبطة بهذه

 .(4)التصرفاتS المبرمة من خلال الانترنيت وبوسائل الكترونية 

ثالثا:المبادئ المعتمدة لتحديد حجية السندات الإلكترونية في الإثبات
       ولبيان حجية السندات الالكترونية في الإثبات ،اتجهت معظم التشريعات

، وكان المشرع الفرنسي السباق لتبني هذان(5)إلى الاعتماد على مبدأين أساسين 
المبدآن وهما: 

/ مبدأ حياد التقنية )الوسيلة ( :1

.173-172 : ثروت عبد الحميد، مرجع سابق، ص 1
.173 : المرجع نفسه، ص 2
.المرجع السابق1996 من قانون الاونسيترال النموذجي الخاص بالتجارة الالكترونية لسنة 2 فقرة 9 :المادة 3
..2001 لسنة 85 من قانون المعاملات الأردني رقم 2 : المادة 4
.173 : ثروت عبد الحميد، مرجع نفسه، ص 5
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مبدأ عدم التمييز بين الكتابة المعدة للإثبات بسبب الدعامة التي تتم عليها ،      
أو الوسيط الذي تتم من خلاله سواء كانت الكتابة على دعامة مادية أو غير

مادية ،أو تتم من خلال وسيط ورقي، أو تتم عبر وسيط إلكتروني فإن هذا الأمر
 وهو ما(1)لا يجب أن ينال من قوتها ،أو يكون سببا في عدم الاعتراف بها .

يعرف بمبدأ حياد التقنية أو الوسيلة ،إذ ليس العبرة في التقنية المستخدمة ولكن
العامل الأساسي هو جدارتها في نقل أو إنشاء الكتابة والحفاظ عليها وعلى مادتها

(2). 
/ مبدأ المساواة الوظيفية ) التعادل أو التكافؤ الوظيفي ( :2

       وهو يعني الاعتراف بالسند الالكتروني بذات الحجية المقرر للسندات
العرفية التقليدية، طالما من الممكن من خلال التوثيق الذي تحمله، تميز الشخص
الذي أصدرها وتحديد هويته ومكان إنشاءه  وحفظه ،,قد تم في ظروف وبطريقة

،وقد أقام هذا النص قرينة قانونية( 3)جديدة للحفاظ عليه من التعديل أو التحريف 
على جدارة الطريقة التي استخدمت في إنشاء السند الالكتروني وحفظه وتوقيعه

 .(4)الكترونيا، لكنها قرينة بسيطة  يمكن دحضها بالدليل العكسي 
رابعا:النصوص القانونية التي ساوت بين السندات الالكترونية والسندات

العرفية 
      إن جميع المعاملات الالكترونية تتم عبر وسائط الكترونية دون استدلالها

لأية دعامة ورقية، وبذلك أصبحتS الكتابة الالكترونية هي السند القانوني الوحيد
  وهذا(5)المتاح لكلا طرفي المعاملات الالكترونية في حالت حدوث نزاع بينهما

ما يجعلنا نطرح السؤال عن مدى حجية السندات الالكترونية في الإثبات وهل
يمكن المساواة بين الكتابة الخطية والكتابة الالكترونية إذا ما توفرت فيها الشروط

القانونية اللازمة ؟ 
       بعض الفقهاء يرون أنه لا يمكن المساواة بين السندات الالكترونية

والسندات التقليدية ،وذلك لأن السند التقليدي يمكن قراءته مباشرة ،بينما السند
الالكتروني لا يمكن قراءته إلا عن طريق استعمال جهاز الحاسب الآلي، إلا أن

 من قانون المدني الفرنسي.1316 : المادة 1
.175 : ثروت عبد الحميد، المرجع نفسه، ص 2
 من قانون المدني الفرنسي.01 الفقرة 1316 : المادة 3
.174 : ثروت عبد الحميد، المرجع نفسه، ، ص 4
.334 : سعدي الربيع، مرجع سابق، ص 5
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هذا الرأي منتقد ،لأن السند الخطي قد يكون في شكل رموز أو صور لا يفهمها
 .(1)إلا أطراف العقد ورغم ذلك يقتدي به كدليل إثبات 

/على المستوى الدولي: 1
لجنة الأمم المتحدة بشأن التجارة الدولية:/1-1

       نص قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية على حجية
السندات الالكترونية وقوتها الثبوتية ، حيث نص على أن " يعطي للمعلومات التي

تكون على شكل رسالة البيانات في الإثبات ، يولي الاعتبار بجدارتها الطريقة
التي استخدمت في أنشاء أو تخزين أو إبلاغ رسالة البيانات بالتعويل عليها

ولجدارة الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات بالتعويل
(2)عليها، والطريقة التي حددت بها هوية منشأها ولأي عامل آخر يتصل بالأمر 

 "
      إن هذه النصوص الاسترشادية يمنع رفض السندات الالكترونية تبعا لشكلها

 من مشرع مجموعة القواعد النموذجية و4/2في الإثبات،S وقد نصت المادة 
الإرشادات حول التجارة الدولية الصادرة  

عن غرفة التجارة الدولية أنه لا يحق للمتخاصمين المنازعة في صحة الاتفاق
المبرم بوسائط الكترونية

.(3)فقط لأنه يأخذ شكل الرسالة الالكترونية 

 من القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية " ...9المادة        كما نصت 
أية إجراءاتS قانونية لا يطبق ، أي حكم من أحكام قواعد الإثبات من أجل

الحيلولة، دون قبول رسالة البيانات كدليل إثبات" 
- لمجرد أنها رسالة بيانات .

- أو يدعوا أنها ليست في الشكل الأصلي إذ كانت هي أفضل بتوقع بدرجة معقولة
من الشخص الذي يشهد بها أن يحصل عليه "

 2000/ التوجيه الأوربي بشأن التجارة الالكترونية الصادر سنة 2

.335 : نفس المرجع، ص 1
.1996 من قانون الاوسترال النموذجي الخاص بالتجارة الالكترونية لسنة 2 فقرة 19 : المادة 2
.336 : سعدي الربيع، مرجع سابق، ص 3
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      نصت مادته التاسعة على أن تحرص الدول الأعضاء في تشريعاتها
الوطنية، على أن لا يشكل النظام القانوني المتعلق بالعقود مانعا أو حائلا من

اعتماد العقود الالكترونية، ولا يجب تجريد هذه القيود من آثارها و لاتحد فعاليتها
 .(1)القانونية على أساس أنها منضمة بوسائل الكترونية

      ولقد حثت لجنة الأمم المتحدة باقي الدول على تعديل قوانينها بما يتماش
والتجارة الالكترونية، وكذا الاعتراف بقانونية وحجية السندات الالكترونية في

الإثبات، وهذا ما سعت إليه التشريعات المقارنة بما فيها المشرع الجزائري.

خامسا:موقف المشرع الجزائري
 المؤرخ في10 /05       قام المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

 المتضمن القانون المدني بإدراج75/58 المعدل والمتمم للأمر 20/06/2005
مواد جديدة تتعلق بالإثبات بالسندات الالكترونية ، وذلك لكون القواعد التقليدية لا

يمكنها استيعاب الوسائل الحديثة ،لأنها تعتمد على دعامات الكترونية وليست
دعامة ورقية ،وهذا يتم ضمن برامج الحاسوب تخضع لإرادة المبرمج مما يجعل

 .(2)المعلومات المخزنة من صنع مستعمله ومن ثم  لا يجوز الاحتجاجS بها كدليل 
       ومن هنا جاءت الحتمية لتعديل قواعد الإثبات نضرا لعجز القواعد التقليدية
في استيعاب التصرفات بشكل مستحدث ،ولإعطائها قوة في الإثبات بنص قانوني

، ولقد اعتمد في تعديله لأحكام القانون المدني على المبادئ التي جاء بها قانون
 مكرر223 الأونسترال النموذجي  بشأن التجارة الالكترونية حيث نص في المادة

يعتد الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، " 1
بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة

في ظروف تضمن سلامتها " 

       عند استقراء أحكام هذه المادة، نجد أن المشرع أمر بمبدأ التعادل الوظيفي
بين السندات الالكترونية والسندات العرفية من حيث الفاعلية والحجية وصحة

الإثبات، لكن هذا الاعتراف هو مقيد بشرط منصوص عليها قانونا، لكن السؤال
المطروح والذي أثار جدلا فقهيا كبيرا إذ كانت الكتابة في الشكل الحديث تعادل

في حجيتها حجية الكتابة الرسمية؟

.350 : عبد الله نوار شعت، مرجع سابق، ص 1
.354 : المرجع نفسه، ص 2
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 ق مكرر323       يرى بعض الفقهاء أن الكتابة بالمفهوم الذي جاءتS به المادة 
 قانون مدني  فرنسي وحسب المصطلح التشريعي1316للمادة م ج المقابلة 

الوارد بالنص فإنه يتسع ليشمل الكتابة في الشكل الالكتروني لعمومية تعريف
الكتابة ،وكذلك لوجود قواعد الإثبات في مقدمة الفصل الخاصة بالإثبات بالكتابة،

يمكن القول بمعادلة الكتابة الالكترونية للكتابة الرسمية في الإثبات.      

       غير أن هنا فريق أنكر معادلة الكتابة الالكترونية للكتابة الرسمية من حيث
الحجة ،وأكد على ضرورة إبقاء التعديل التشريعي في إقرار مبدأ المعادلة

 في الحجية ،والإثبات في مجال العقود العرفية، وهذا ما نصت على(1)الوظيفية 
 ق م فرنسي ،وأضاف التشريع الفرنسي شرطين لاكتساب الحجة1316المادة 

 S(2)القانونية بشرط السلامة و إمكانية القراءة. 

       ومما تقدم نجد أن المشرع الجزائري مثله مثل باقي التشريعات المقارنة
التي أجمعت على الاعتراف بالحجية القانونية للكتابة والسندات الالكترونية

والسندات العرفية بشرط توفر شروط السلامة وإمكانية القراءة . 

سادسا:موقف بعض التشريعات المقارنة

       أما بالنسبة للتشريعات فنجد أنها ذللت كل الصعوبات وأقرت بمبدأ التكافؤ
بين السند الورقي الموقع والسند الرقمي الموقع الكترونيا من حيث الحجة في

الإثبات.

 / موفق المشرع الفرنسي :1

       كما أشرنا سابقا المشرع الفرنسي كان سباقا للاعتراف بحجية السندات
الالكترونية في الإثبات، فكان في البداية اعتراف جزئي في مجالات حيوية ،ثم

1316المادة تم تعديل  2000/230جاء الاعتراف الكلي بما فيه بموجب قانون 

إعطاء 1316/1حيث قام المشرع الفرنسي بموجب المادة ،1317بفقراتها والمادة 
الكتابة في الشكل الالكتروني نفس القوة الثبوتية الممنوحة للكتابة على الدعامة

الورقية مع اشتراط إمكانية تحرير هوية منشأ الرسالة الالكترونية

.337 : سعدي الربيع، مرجع سابق، ص1
.337 :المرجع نفسه، ص 2
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 ،كما(1)وحفظها ،وإعدادها ضمن ظروف تسمح بالثقة في صحة هذا المحرر 
 أن " الكتابة في الدعامة الالكترونية لها نفس القوة الثبوتية1316/3نصت المادة 

 ومن خلال هذا النص فقد عمل بمبدأ(2)المعطاة للكتابة على الدعامة الورقية " 
عدم التميز بين السندات الالكترونية والورقية على أساس الدعامة أو وسيلة

من القانون المدني 1326تداولها   ) مبدأ الحياد التقني ( كما نصت المادة 
الفرنسي بعد التعديل بأن يجوز لأفراد كتابة الأرقام بأية وسيلة . ما يعني جواز

( 3)الكتابة بالوسائل الالكترونية .

       حيث أن المشرع الفرنسي جاءت قوانينه منسجمة مع أحكام القانون
التوجيهي الأوربي، بل هب لأبعد من ذلك إلى تعديل قواعد الإثبات الكتابي نفسه،

ومن ناحية أخرى يخول للموظف العام إنشاء وحفظ المستندات الرسمية على
 /972 ،والتي دخلت حيز التنفيذ بموجب المرسوم رقم (4)دعامة الكترونية 

 على دعامة(5)الخاص بشروط إنشاء وحفظ السندات الالكترونية الرسمية  2005
الكترونية بالنسبة للمحضرين القضائيين، وصدر مرسوم رقم

 ،لحفظ وإنشاء السندات الرسمية بالنسبة لأطراف واعتبار الكتابة273/2005
 إلى أنها أداة ثبات كذلك كشرط شكلي لصحة التصرف القانوني الفقرة(6)إضافة 
 من القانون المدني الفرنسي وتعد هذه في نظر البعض تطورا1108المادة 

 .(7)ملحوظ ما يشبه ثورة على النطاق القانوني 

      إضافة إلى أن العقد والقضاء الفرنسي أجمع على الاعتراف بالحجية
القانونية للسندات الالكترونية التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها

قانونا  ،وكذا أيده غالبية التشريعات الغربية .

/موقف المشرع المصري :2

 من القانون المدني الفرنسي.3 الفقرة 1316 : المادة 1
.150 : لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص 2
 من القانون المدني الفرنسي.1317 : المادة 3
.179 : يوسف احمد النوافلة، مرجع سابق، ص 4
 وما يليها.182و ص 179 :  مرجع نفسه، ص 5
.174 : ثروت عبد الحميد،مرجع نفسه، ص 6
.150 لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص : 7
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       أعطى المشرع قانون التجارة الالكترونية المستند الالكتروني قوة في
الإثبات، حيث نصت المادة العاشرة منه على أن تتمتع السندات الالكترونية
بالحجية المقررة للسندات العرفية في قانون الإثبات في شأن ما يرد في هذه
السندات من حقوق والتزامات بعد استفاءها الشروط والأوضاع المقررة في

 سنة15اللائحة التنفيذية ،وبصدور قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم 
 قد منحت الكتابة والسندات الالكترونية الحجية القانونية الكاملة ،حيث2004
 منه " أن الكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية في نص15المادة نصت 

المعاملات المدنية والتجارية ولإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة ، والمحررات
الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى

استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق الضوابط الفنية والتقنية
 منه على "أن16المادة التي حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،وجاء في 

الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني الرسمي حجية على كافة
بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل هذا المحرر وذلك ما دام المحرر

الالكتروني الرسمي والتوقيع الالكتروني هو موجود على الدعامة الالكترونية "
وبهذا يكون المشرع المصري قد اعترف بالحجة القانونية بالكتابة والسندات،( 1)

الالكترونيتين نفس الحجية المقررة للكتابة والسندات العرفية ،وهذا ما أيده أيضا
غالبية التشريعات العربية كالمشرع الأردني والمشرع الجزائري .

الفرع الثاني : القوة الثبوتية للتوقيع الالكتروني 

       التوقيع الالكتروني هو العنصر الثاني الذي بموجبه يكون دليل الإثبات
كاملا، والذي يحدد هوية الشخص ويعبر عن قبوله بالالتزامات الواردة في السند،

ومنه فلا قيمة لدليل الإثبات إذ لم يكن موقع من أطرافه، فهو الذي يعطي له
الحجية، وتبقى حجيته قائمة إلى أن يثبت العكس بتقديم دليل آخر، ولهذا أعطت
التشريعات  لمنظمة الإثبات الالكتروني ، التوقيع الالكتروني يعد قانونيا يعادل

، ولدراسة حجية التوقيع( 2 )بقوته الثبوتية الحجية المقرر للتوقيع التقليدي
الالكتروني في الإثبات، نتناول بالدراسة .

.354 : عبد الله نوار شعت، مرجع سابق، ص )(1
 :المرجع نفسه2
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أولا : مبدأ التعادل الوظيفي بين حجية التوقيع الالكتروني وحجية التوقيع
التقليدي ضمن النصوص المقرة بهذه الحجية . 

       إن عجز القواعد القانونية التقليدية عن استيعاب السندات الالكترونية
الموقعة الكترونيا كوسيلة لإثبات المعاملات الالكترونية وعدم كفاية الحلول

الجزئية المطروحة مما شكل عائقا أما تطور التجارة الالكترونية واعتماد تقنية
التوقيع الالكتروني في الإثبات ولذا لابد من اعتراف التشريعات بالسندات

الالكترونية والتوقيع الالكتروني والعقود الالكترونية كبدائل لإبرام
( 1)والاستناد عليها أمام مرفق القضاء كدليل إثباتي  العقود

       ولم يكن إضفاء الحجية على التوقيعات الالكترونية وجعلها أداة لإثبات
المعلومات الالكترونية أمرا مطلقا بل قيدته بعض القوانين التي اعترفت بحجيته

في الإثبات بشروط لإعطائه الحجية واعتباره دليلا في الإثبات، وهذه الشروط قد
تعرضنا لها سابقا وهي :

-أن يرتبط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده .
-أن يكون التوقيع الالكتروني قادرا على تحديد هوية الموقع .

-أن إنشائه بوسائل تقع تحت سيطرة الموقع وحده .
. Sأن يرتبط بالبيانات بشكل يسمح باكتشاف أي تعديل يحدث في البيانات-

       كذلك من خلال الدراسة السابقة أن التوقيع الالكتروني يؤدي نفس وظيفة
التوقيع العادي وهما : تحديد هوية الشخص الموقع وتميزه عن غيره ومن الموقع

وقبوله بمضمون التصرف الذي وقع عليه. إقراره بتحمل الالتزامات الناشئة
عنه .

ثانيا:الموقف التشريعي الدولي وبعض التشريعات المقارنة
/على مستوى التشريعي  الدولي :1

/موقف لجنة الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية1-1
 ،ينص1996جاء قانون الأونسترل النموذجي بشأن التجارة الالكترونية لسنة 

 منه . ثم جاء قانون الأونسترال الخاص07المادة على التوقيع الالكتروني في 
 ليضع التنظيم القانوني للتوقيع الالكترونية لما200بالتوقيعات الالكترونية لسنة ،

. 206 : سعدي الربيع، مرجع سابق، ص1
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له من أهمية في حماية السند الالكتروني وتوفير الثقة في التجارة
 منه على أنه " حينما يشترط القانون1 /60المادة الالكترونية ،حيث نصت 

، Sوجود التوقيع من شخص يعد ذلك الاشتراط مستوفي بالنسبة إلى رسالة البيانات
إذ استخدم توقيع إلكتروني موثق به القدرة المناسبة للغرض الذي أنشأت من أجله

(1)رسالة البياناتS في ضوء كل الظروف بما في ذلك أي اتفاق ذي صلة " 

/التوجه الأوروبي بشأن التوقيع الإلكتروني:1-2

       أما بخصوص التشريعات الإقليمية فقد تبنى الاتحاد الأوربي التوقيع
الالكتروني وحجيته، وذلك من أجل تحقق الثقة والأمان، ولذا عمل على إصدار

5/1المادة  ،فقد نصت 13/12/1999توجيه بشأن التوقيعات الالكترونية في 
منه للتوجه الأوربي بشأن التوقيعات الالكترونية " شهر الدول الأعضاء بشأن

التوقيعات الالكترونية المسبقة )المقدمة( القائمة شهادة موصوفة والمنشأة بطريقة
منظمة على الآتي : 

-أن تستجيب التوقيعات الالكترونية لشرعية التوقيع حيال البياناتS الالكترونية
على ذات النحو الذي تستجيب به التوقيع الخطي للمتطلبات حيال البيانات الخطية

أو المطبوعة على الورق .
" . Sأن تكون مقبولة أدلة أمام القضاء-

        فقد أصبغ التوجيه الأوربي على التوقيعات الالكترونية والموصوفة
والكتابة والسندات الالكترونية نفس الحجية  المقررة للتوقيع التقليدي والسندات

 .وقد أخرج من نطاق(2)التقليدية، وذلك في نطاق المعاملات التجارية والمدنية 
استعمال التوقيع الالكتروني العقود المنشأة والناقلة للحقوق  العقارية ) ماعدا

حقوق الإيجار ( وعقود التي تتطلب تدخلا من المحاكم والسلطات العامة وعقود
الكفالة .

       وبهذا أستخلص أنه على المستوى الإقليمي هناك اعتراف بحجية التوقيع
الالكتروني الموصوف، وهذا على مبدأ التكافؤ)المساواة ( الوظيفي ،حيث أعطيت

له وللكتابة والسندات الالكترونية نفس الحجية المقررة للتوقيع الخطي والسندات
الورقية، وكذلك إعمالا بمبدأ عدم التمييز على أساس الدعامة أو الوسيلة

 من قانون الاونسترال النموذجي بشان التجارة الالكترونية،المرجع السابق.1 فقرة 6 :المادة 1
.209 : سعدي الربيع، مرجع سابق، ص2
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 قد ميز بين التوقيع(1)المستعملة في التداول . مع العلم أن القانون التوجيه الأوربي
البسيط والتوقيع الموصوف .

- على مستوى التشريعات المقارنة: 2
       إن غالبية الدول الغربية والعربية قد تأثرت بقانون الأونسترال بشأن

التجارة الالكترونية، وكذا بشأن التوقيعات الالكترونية، وكذا تأثر بقانون التوجيه
الأوربي الخاص بالتوقيعات الالكترونية، ولاسيما الدول الأوروبية وإعمالا بمبدأ

عدم التمييز على أساس الدعامة أو الوسيلة التداول، وكذا إعمالا بمبدأ التكافؤ
الوظيفي أعطت للتوقيع الموصوف )المتقدم( نفس الحجية المقررة للتوقيع الخطي

والسندات الخطية .وسندرس موقف المشرع الجزائري،وندرس حالة القانون
الفرنسي والقانون المصري لاقترابها من القانون الجزائري .

/ موقف المشرع الجزائري 2-1

 من القانون2 / 327       اعتد بالتوقيع الالكتروني لأول مرة في نص المادة 
 على " يعتد بالتوقيع الالكتروني وفق الشروط05/10المدني المعدل رقم 
 /07 أعلاه " والمشرع كذلك بموجب مرسوم 1 مكرر 323 المذكورة في المادة

 منه على أن التوقيع مكرر03 عرف التوقيع الالكتروني في المادة 162
1  مكرر323الالكتروني هو أسلوب عمل يستجيب لشروط محددة في المادتين 

ونص التوقيع على المؤمن في نفس المادة ونظرا لأهمية التوقيع الالكتروني في
استكمال الدليل الكتابي لوجوده القانونية صدور قانون خاص بالتوقيع والتصديق

 منه على أنه8المادة  والمشار إليه سابقا ،حيث نصت 18/04الالكترونيين رقم 
" يعتبر التوقيع الالكتروني الموصوف وحده مماثل للتوقيع المكتوب سواء كان

( 2)للشخص طبيعي أو معنوي " 

       المشرع حصر الحجية في التوقيع الالكتروني الموصوف دون غيره،
وساوى بين حجيته وحجية التوقيع التقليدي، بصرف النظر عن طبيعة الشخص

الموقع ، غير أنه بالرجوع إلى أحكام المادة ومن ذات القانون، نجد أن المشرع قد
نص على أنه لا يمكن تحرير التوقيع من فعاليته القانونية  أو رفضه كدليل إثبات

1): )  .  بشان التوقيعاتS الإلكترونية93/1999التوجيه الأوروبي رقم 
 يحدد القواعد العامة بالتوقيع و التصديق الالكتروني،مرجع01/02/2015المؤرخ في 15/04 : القانون رقم 2

سابق.
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9المادة أمام القاضي حتى ولم يكن هذا التوقيع مصفوفا، وهذا بحسب ما جاء في 
 أعلاه يمكن تحرير التوقيع الالكتروني من08المادة بغض النظر عن أحكام 

فعاليته القانونية. 
-شكله القانوني 

-أنه لا يعتمد على شهادة التصديق الكتروني مصفوفة
 -أنه لم يتم إنشاءه بواسطة آلية مؤمنة لإنشاء التواقيع الالكترونية " 

 نجد أن المشرع15/04 من قانون 9 و 8المادة        ومن خلال أحكام 
 اعتبر أن التوقيع الالكتروني الموصوف ،هو وحدة08الجزائري في المادة 

 اعترف بحجية التوقيع09المادة المماثل للتوقيع المكتوب غير أنه في 
الالكتروني البسيط ، ونص على عدم إمكانية تجريده من فعاليته القانونية

 من قانون التوجيهي05/02 ساير نص المادة 09المادة فالمشرع بموجب 
الأوربي بشأن التوقيعات.    

       استخلص مما تقدم أن التوقيع الالكتروني ما هو إلا نتاج التكنولوجية
الحديثة في عالم الاتصال والتبادل الالكتروني للبياناتS والتوقيع الالكتروني يأتي

على مستويين أو درجتين بسيط ومتقدم          
 هو " بيان في شكل الكرتوني يلحق أو يرتبط(1)) موصوف فالتوقيع البسيط 

 أما التوقيع(2)منطقيا ببيانات أخرى الكترونية ويستخدم طريقة مقبولة للتوثيق " 
المتقدم فهو " الذي يجرى إصداره باستخدام أدوات تأمين التوقيع ويستند إلى

 "،والتوقيع المتقدم )المصفوف ( الذي يستند(3)شهادة توثيق معتمدة تفيد صحته 
إليه التحقق من نسبة التوقيع لصاحبه، حتى يكون مقبولا أمام القضاء، كدليل

إثبات كامل يمنحه ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي، وهو ما اتفق علية جميع
التشريعات المقارنة ، أما التوقيع البسيط الالكتروني فيجب على من يتمسك به أن
يقيم الدليل أمام القضاءS على جدارة التقنية المستخدمة في إنشاء، وإصدار التوقيع

 .(4)ويكون للقاضيS موضع السلطة واسعة في تحديد قيمته مستعينا بمختصين 

.376 : عبد الله نوار شعت، مرجع سابق، ص 1
.93/1999 من قانون التوجيه الأوربي رقم 2 فقرة 5 : المادة 2
.377 : عبد الله نوار شعت، مرجع سابق، ص 3
.379 : عبد الله نوار شعت، مرجع سابق، ص 4
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       فالتوقيع الالكتروني المؤمن هو الذي يستكمل به السند الالكتروني وجوده
القانوني كدليل إثبات كامل له حجية السند العادي .

/موقف القانون� الفرنسي: 2-2

        إن التعديل الذي جاء به المشرع الفرنسي راعى من خلاله الاتجاه الحديث
في الاعتراف بالكتابة والتوقيعات الالكترونية الموصوفة في مجال الإثبات،و بناء

الثقة فيها ،وحمايتها، واستجابتا لمتطلبات التجارة الالكترونية ،وتحقيقا
لاستقرارها من حيث قبولها كدليل إثبات وحجيتها أمام القضاء. ويبقى على رجال
القضاءS والقانون استخلاص الحقائق والنتائج المنطقية التي تفرضها طبيعة الدليل

الالكتروني ،على اعتبار أن المعاملات الالكترونية لا تثبت إلا بدليل من ذات
 من القانون المدني الفرنسي على أن "1316/4حيث نص في المادة ( 1)الطبيعة 

التوقيع ضروري لإتمام العقد القانوني ولتحديد هوية من وضعه كما يكشف عن
رضاء  الأطراف بالالتزامات الناشئة عن العقد ... حينما يكون التوقيع

الالكتروني فإنه يكمن في استخدام طرق جاهزة في تحديد الهوية بما يضمن
ارتباطه بالعقد الذي وضع التوقيع عيه ."

/ موقف المشرع المصري: 2-3

       إن وسائل توقيع العقود محددة تحديدا جامعا مانعا، غير أننا لا نجد بينها
 لسنة15وسائل التوقيع الالكتروني ، لذلك نجد أن قانون التوقيع الالكتروني رقم 

 استجابة لمتطلبات المعاملات الالكترونية ،فقد تضمن نصوصا تضمن2004
مبدأ المساواة بين التوقيعين الالكتروني والخطي التقليدي من حيث الحجية

 ،شرط أن يستوفي التوقيع(2)المقررة للتوقيعات التي تتم على الوسائط الورقية 
الشروط والضوابط المطلوبة وفق للائحة التنفيذية والتي منها اعتماد التوقيع من

 .(3)جهة التصديق المرخص لها اعتماد التوقيعات الالكترونية 

       ولكن يلاحظ على هذا القانون أنه أحال في شأن حجية الكتابة والسندات
 من قانون التوقيع10الالكترونية على اللائحة التنفيذية للقانون، إذ نصت المادة 

.210: سعدي الربيع، مرجع سابق، ص1
 من قانون التوقيع الالكتروني المصري:" يتمتع الالكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات18: نصت المادة 2

الإلكترونية إذا ما توفرت فيه الشروط..."
. 169-168: لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص 3
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 أنه " للكتابة الالكترونية والمحررات2004سنة  15الالكتروني رقم 
الالكترونية في نطاق المعاملات المدينة والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة

للكتابة ، والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام القانون الإثبات من استوفت
الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية لهذا

 من ذات القانون على " أن يتمتع التوقيع18القانون " ،كما نصت المادة 
الالكتروني والمحررات الالكترونية والكتابة الالكترونية بالحجية في الإثبات إذا

توفرت فيها الشروط الآتية ... وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية
والتقنية اللازمة لذلك " .

 بشأن التوقيع الالكتروني في(1)     كما اشترطت القوانين الوطنية المختلفة 
الاحتجاجS به عدة شروط يمكن إجمالها في أنه يجب أن يكون القصد منه إثبات

هوية الطرف الموقع، وأن يتم التوقيع بوسائل خاصة به ، وتحت سيطرته ، وأن
ينفرد به الشخص الذي أصدره وأن يكون التوقيع مرتبطا بالرسالة الالكترونية ،
وأن يقوم الموقع ببذل العناية المعقولة ، والحيطة اللازمة لتفادي استخدام توقيعه

.(2)الالكتروني استخداما غير مأذون 

ثالثا : قرينة حجية التوقيع الالكتروني المتقدم 

       إن قرينة حجية التوقيع الالكتروني المتقدم أو الموصوف تعمل على إعفاء
الموقع من تقديم الدليل أو من عبء الإثبات إلى أن يقدم دليلا عكسيا على أن

التوقيع الالكتروني ليس بتوقيع متقدم، وأنه يمكن للمحتج ضده بالتوقيع
 وهذا ما(3)الالكتروني أن يلحظ هذه القرينة ) قرينة حجية التوقيع المتقدم ( 

، كما  من القانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية06/4جاءتS به المادة 
أنه يمكن للقاضيS منع اشهاد هذه القرينة متى توافرت قرائن وشواهد تثير الريبة

فيها .

 ومايليها.169 : المرجع نفسه، ص 1
من القانون الفيدرالي الأمريكي بشأن301 منه ،و المادة 20 المادة 2001: قانون الاونسترال النموذجي لعام  2

 من قانون إمارة دبي31 و 20التوقيع الالكتروني وكذلك القانون الأردني للمعاملات الالكترونية و المادتيين 
 من قانون مملكة البحرين للمعاملات الالكترونية.5للمعاملات الالكترونية و المادة 

.210 : سعدي الربيع، مرجع سابق، ص 3
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المطلب الثاني : الفعالية القانونية لأنواع السندات الالكترونية 

      لقد عرفنا سابقا أنواع السندات الالكترونية، وكذا الشروط العامة والخاصة
لصحة هذه السندات، والتي تنقسم إلى سندات الكترونية رسمية وسندات الكترونية

عرفية، وأن لكل منها حجية في الثبات تختلف في القوة الثبوتية ، فالقوة الثبوتية
للسند الرسمي أكبر من القوة الثبوتية للسند الالكتروني وهذا ما سنعالجه حيث

ينقسم هذا المطلب إلى فرعين :

الفرع الأول : القوة الثبوتية للسند الالكتروني الرسمي 
الفرع الثاني : القوة الثبوتية للسند الالكتروني العرفي 

الفرع الأول : القوة الثبوتية للسند الالكتروني الرسمي 
ق م ج السند الرسمي بأنه " العقد الرسمي عقد يثبت 324      لقد عرفت المادة 

فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه
من ذوي الشأن وذلك طبقا لأشكال القانونية وحدود سلطته واختصاصه " 

      ومن خلال هذا النص وكما تطرقنا سابقا أن السند الالكتروني الرسمي يحوز
على الصفة الرسمية وعلى الحجية الكاملة في الإثبات إذا توفرت فيها شروط

عامة لصحته ،وهي صدور السند من طرف موظف عام أو شخص مكلف بخدمة
عامة مختص بكتابة السند والتصديق عليه، وبمراعاة الأوضاع التي قررها

القانون في تنظيم الورقة وكذلك توفر شروط خاصة لصحته والتي حددت في
اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني المصري والمرسوم التنفيذي الفرنسي

 وأهمها :230/2000رقم 

-الحضور المادي للموظف العام أثناء إنشاء السند الالكتروني الرسمي والتوقيع
الالكتروني المؤمن للموظف العام على السند الالكتروني، وتوقيع ذوي الشأن

(.1)والشهود على السند الالكتروني وأنه يجب أن يكون للسند الرسمي تاريخ ثابت 

ويؤدي توافر الشروط السابقة التي يتطلبها القانون في السند الالكتروني         
الرسمي إلى قيام قرينة قانونية على سلامة السند المادي بصدوره ممن وقعوه ،
ويكون حجة على الكافة بما دون فيه من بيانات ، ولا يعطل قوة السند الرسمي

 من اللائحة التنفيذية من قانون التوقيع الالكتروني المصري .8:المادة  1
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 من قانون التوقيع15 وهذا ما نصت عليه المادة (1)الثبوتية إلا الادعاء بالتزوير 
الالكتروني المصري.

      ولم تكتفي بعض التشريعات بإعطاء الحجية للسند الالكتروني فقط، بل
أعطت كذلك حجية للصور المنسوخة على الورق من السند الالكتروني الرسمي.

ولهذا سندرس أولا حجية السند الرسمي الالكتروني الأصلي ثم ندرس حجية
الصورة الموقعة على الورقة من السند الرسمي .
أولا: حجة السند الالكتروني الرسمي الأصلي :

       إن دراسة حجة السند الالكتروني الرسمي يتطلب التطرق إلى حجة هذا
الأخير من حيث صدوره ممن وقوعه وسلامته المادية وحجة ما يتضمنه من

بيانات وأخيرا حجته بالنسبة للغير .
/حجة السند الرسمي الأصلي من حيث صدوره ممن وقعه وسلامته المادية 1

 من قانون التوقيع الالكتروني المصري المشار لها أعلاه15المادة        أعطت 
 من ذات16المادة الحجية القانونية للسند  الإلكتروني الرسمي الأصلي ،وقررت 

القانون الحجة القانونية للصورة المنسوخة على الورق من السند الإلكتروني
 من قانون الإثبات11 من اللائحة التنفيذية و م 08المادة الرسمي، ووفقا 

المصري ،فإن أصل السند الرسمي الالكتروني المستوفي للشروط المنصوص
عليها قانونا، يكون حجة على الناس كافة والأطراف بما دون فيه وبما أثبته

الموظف العام فيه، ويصدره ممن وقعه وفيما 
يتعلق بالأشخاص، وبالتالي فإن للسند الالكتروني حجة من حيث صدوره ممن

وقعه، وسلامته المادية 
ولا يطالب من يتمسك به إتمامه الدليل على صحته وإنما من يدعي عدم صحته

عليه أن يلجئ إلى
.(2)الطعن بالتزوير 

.39 :فوغالي بسمة، مرجع سابق، ص 1
: " الكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية2004 من قانون التوقيع الالكتروني المصري لسنة 15 :المادة 2

في نطاق المعاملات المالية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقرة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في
أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا

للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة  التنفيذية.
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 من القانون الإثبات المصري والتي أحال إليها المشرع112       استنادا للمادة 
 ،وهو ما نصت عليه المادة(1) من القانون التوقيع الالكتروني 17المادة من 

 من القانون المدني الجزائري بنصه "يعتبر ما ورد في العقد الرسمي مكرر324
. (2)حجة حتى يثبت تزويره ويعتبر ناقد في كامل التراب الوطني " 

       وبالتالي فإن السند الإلكتروني الرسمي يعتبر موقعا من الموظف الرسمي
 .(3)المختص ومن أطراف المعاملة الرسمية والشهود 

      كما يعتبر السند الرسمي حجية سلامته المادية، وعدم تعرضه لعدم تبديل أو
تحريف، وبالتالي من يدعي خلاف ذلك فإن عليه أن يطعن بالسند الرسمي

الالكتروني بالتزوير، ما لم يكن ظاهره يدعو لعدم الثقة به فعنده يجوز للمحكمة
 من قانون الإثبات المصري .28المادة استخدام صلاحياتها الواردة في نص 

- حجية السند  الالكتروني الرسمي من حيث البيانات المدون به :2

       إذا كان السند الالكتروني قد ثبت له صفة الرسمية، فإنه يكون حجة لما
 من القانون المدني6 مكرر 324المادة دون فيه من بيانات،S وهذا حسب 

الجزائري " يعتبر المحرر الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بين الأطراف
324المتعاقدة وورثتهم وذوي الشأن "، لكن المشرع اشترط أنه في نص المادة 

 ق م ج أن تكون هذه البيانات لها صلة بالإجراء ، وهو ما نصت عليه7مكرر 
 من قانون الإثبات المصري "11والمادة  من قانون البياناتS الأردني، 07المادة 

تسري في الإثبات صحت المحرراتS الالكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع
الالكتروني والكتابة الالكترونية المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد

.( 4) من ق م فرنسي 1319المدنية والتجارية 

       ويتضح من النصوص القانونية السابقة الذكر، أن هناك نوعين من البيانات
التي ترد في السند  الإلكتروني الرسمي : الأولى هي الأفعال المادية التي قام بها

: "تسري في شأن إثبات صحة المحررات2004 من قانون التوقيع الالكتروني المصري لسنة 17 :المادة 1
الالكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية في ما لم يرد بشأنه نص في هذا

وفي اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية. القانون
 المتضمن القانون المدني السابق الذكر.75/58الأمر رقم  :2
.244 :يوسف أحمد النوافلة، مرجع سابق، ص 3
.40 :فوغالي بسمة، مرجع سابق، ص 4
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الموظف نفسه ويكون لها حجية مطلقة في الإثبات ولا يطعن فيها إلا بالتزوير
 ،ومثال واقعة حضور الطرفين لدى الموظف العام وإقرارهما وتوقيعهما ،(1)

وكذلك الأمر بالنسبة للمعلومات التي دونها الموظف العام في حدود صلاحيته
.(2)تاريخ والتحقق من الأهلية ومكان تنظيم السند  الإلكتروني الرسمي 

       أما البيانات الثانية : فهي الوقائع الأخرى التي يتلقاهاS الموظف العام من
ذوي الشأن ،والتي تتعلق بأمور لم يشهدها بنفسه تقع تحت بصره أو سمعه وقام

.(3)بتدوينها على مسؤولية من وردت على لسانه ،دون أن يقوم بتحري صدقها 
فلا تكون لها نفس الحجية في لإثبات، بل يجوز دحضها عن طريق إثبات عكسها

،مثال إقرار البائع أنه قبض الثمن( 4)دون الحاجة إلى الطعن في الورقة بالتزوير 
أو إقرار المشتري أنه عقد البيع مع تحديد الثمن فهذه لإقراراتS صحيحة لكن

 غير رسمية .(5)واقعة المبيع أو الثمن قد تكون غير صحيحة 
- حجية المحرر الرسمي بالنسبة للغير :3

 ق م ج سابقة الذكر أن العقد الرسمي يعتبر6 مكرر 324       نصت المادة 
حجة بين الأطراف المتعاقدة وورثتهم وذوي الشأن، أما المشرع المصري

 قد اقر على أن حجية السند الإلكتروني الرسمي بالنسبة للغير11المادة بموجب 
تختلف باختلاف البيانات المدونة بالسند الرسمي، فالبيانات التي حررها الموظف
العام ،وتدخل في حدود سلطته ، لا يستطيع الغير دحضها إلا عن طريق الطعن

بالتزوير .

       أما البيانات التي تلقاهاS الموظف العام من ذوي الشأن، ودونها بالمحرر
الالكتروني الرسمي دون التحقق من صحتها ، فيجوز للغير إنكارها، وإثبات

عكسها وفق القواعد العامة ، ومنه يستطيع دائن البائع إثبات صورة البيع بطرق
.( 6)الإثبات العامة 

ثانيا : حجية الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني الرسمي :

.246 : يوسف أحمد النوافلة، مرجع سابق، ص 1
عطا سده،مدى حجية المحررات الالكترونية في الإثبات "دراسة مقارنة"، مذكرة ماجيستار فيعارف  :إياد محمد 2

.16، ص 2009القانون الخاص،جامعة النجاح الوطنية،كلية الدراسات العليا،في نابلس، فلسطين،
.247 : يوسف أحمد النوافلة، مرجع سابق، ص3
.42 : فوغالي سمية، مرجع سابق، ص 4
.16 : اياد محمد عارف، مرجع سابق ص 5
.42فوغالي سمية، مرجع سابق، ص  : )(6
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 من قانون التوقيع الالكتروني المصري على أن " الصورة16المادة        تنص 
المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني حجة على الكافة بالقدر الذي تكون

فيها مطابقة لأصل هذا المحرر الالكتروني الرسمي والتوقيع الالكتروني
موجودين على الدعامة الالكترونية ".

 أن السند  الالكتروني972/2005       وقد بين المشرع الفرنسي في المرسوم 
الرسمي يعد من الأصل أول وأصل ثان،وأن النسخة المعطاة للأفراد تعتبر

أصلا ،وحدد أيضا آلية الحصول على نسخة من السند الالكتروني  المحفوظ،
. ( 1) السابقة الذكر16وهو أمر لم يشر إليه المشرع المصري في المادة 

       وبالتالي فإن النسخة الورقية للسند الرسمي الالكتروني ذات حجية الأصل
تجاه الكافة إذا توفرت الشروط التالية :

أ/ يشترط لاكتسابها حجية الأصل أن تكون مطابقة لأصل المحرر و بالتالي لا
تكتسب هذه الصورة الحجية الكاملة تجاه الكافة إذ تبين أن هناك أي اختلاف بينها

وبين الأصل .

ب/ يجب أن يكون السند الالكتروني الرسمي الموقع من الأطراف والشهود
والموظف العام محفوظا على دعامة الكترونية مع التوقيع الالكتروني لكافة

الأطراف فإمكانية الحفظ في مناطق حجية الصورة .  

 من قانون التوقيع الالكتروني السابق لذكر، أن16       ويتضح من نص المادة 
المشرع يفرق بين فرقين:

 أن يكون السند الالكتروني الرسمي والموقع عليه الكترونيا)الفرق الأول :
موجودا ، على دعامة الكترونية،حيث يمكن الرجوع إليه والتحقق من مطابقته
الصورة المنسوخة على الورق المنازعة ، وأن تكون هذه الصورة المنسوخة

صورة رسمية وليست عرفية فمتى توفر الشرطان تكون هذه الصورة حجة على
.الكافة 

 أن يكون السند الالكتروني غير موجود ،يجب أن يكون هناكالفرق الثاني :
صورة رسمية أصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية والتي يعطيها البعض

. 245يوسف أحمد النوافلة، مرجع سابق، ص  : )(1
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التشريعات حجة الأصلية من كان مظهرها الخارجيS لا يسمح بالشك في مطابقتها
 .(1)بالأصل يقترح وجود أكثر من صورة لها (

الفرع الثاني : القوة الثبوتية للسندات الالكترونية العرفية 

       هي السندات التي يتدخل موظف عام في تدوينها، وتكون موقعة من
الأطراف توقيعا مؤمننا، والتي تنقسم إلى نوعين كما أشرنا سابقا إلى السندات

 S،الالكترونية العرفية معدة، للإثبات وسندات عرفية غير معدة للإثبات

أولا : حجية السندات العرفية الالكترونية المعدة للإثبات 
/05 ق م ج رقم 327       وهي السندات التي أعدة مسبقا للإثبات نصت المادة 

 المذكور سابقا " يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه10
بصمة إصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه .... ويعتد بالتوقيع

ر " مكر 323المادة الالكتروني وفق شروط المذكورة في 
       وأضاف المشرع الفرنسي لهذه الشروط شرط آخر، هو تعدد النظائر في

 من القانون المدني، بموجب1325للمادة  05المحرر العرفي بإضافة فقرة 
فحوى هذه الفقرة هو إمكانية تحقق شرط،674/2005 من المرسوم 02المادة 

تعدد الأصول في العقود التي تتخذ شكلا الكترونيا ،إذا كانت الوسيلة التقنية تتيح
 ،كما يجب(2)لذوي الشأن إعداد نسخة من المحرر أو تمكنهم من الوصول إليها 

أن يكون للسند الالكتروني تاريخ ثابت حماية للفرد وكذا إمكانية الاحتفاظ به
والرجوع إليه عند الضرورة .

      وبتوفر هذه الشروط، وبالتصديق عليها، يكون للسند العرفي الحجية الكاملة
في الإثبات،S وهذا إعمالا بمبدأ عدم التميز بين الدعامات ومبدأ التكافؤ الوظيفي،

 وهذا ما سنتطرق له فيما(3 )وتخلق حجية للسند الالكتروني العرفي الممنوح
يلي ،وتختلف حجية السندات الالكترونية العرفية الأصلية عن حجية صور هذه

السندات المنسوخة على الورق .

.250 : نفس المرجع،ص 1
.211 :زروق يوسف، مرجع سابق، ص 2
.27 : فوغالي بسمة، مرجع سابق، ص 3
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/حجية السندات العرفية الأصلية 1

       على منوال ما هو مقرر بالنسبة للسند العرفي الورقي، فإن دراسة حجية
السند الالكتروني العرفي تقتضي أن نعالج هذه الحجية من نواحي ثلاث، وهي

من حيث صدوره ممن وقعه،وسلامته المادية من حيث ما يحتويه من بيانات
 ،ولهذا تقتصر الدراسة(1)وحجيته ومن حيث الأشخاص فتكتفي بالإحالة إليها 

على بيان هذه الحجية من حيث صدورها ممن وقعه وسلامته المادية، وحجية
.(2)البياناتS المدونة به 

/ حجية السندات الالكترونية العرفية من حيث صدوره ممن وقعه وسلامته1-1
المادية 

       يتعلق قانون إثبات حجية السند الالكتروني العرفي على صدوره من
الشخص الذي وقعه بشرط عدم إنكاره صراحتا،S وثبوت صدور السند من

الشخص المنسوب إليه، يعد حجة عليه، من حيث صحة الوقائع الواردة فيه
وصلاحيته كدليل إثبات كامل لكافة التصرفات والوقائع ولمن يدعي عكسه إثبات

 المذكورة سابقا،05/10 ق م ج رقم 327المادة ما يدعيه، وهذا ما نصت عليه 
 من قانون الإثبات المصري، وهذا يعني أن الاحتجاج بالسند14وكذا المادة 

الالكتروني العرفي المستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون يكون أمام
.( 3)أحد الفرضين 

الفرض الأول:   
       إما الاعتراف بصحة السند الالكتروني أنه صادر عنه وموقع منه ،ويكون
الإقرار صراحتا أو ضمنا ،كأن يسكت أو يناقش موضوع السند، ويترتب على

ذلك أن يكتسب السند العرفي حجية قانونية في الإثبات، ودلالة على صحة
وسلامة مضمون السند الالكتروني العرفي ،كما يكون حجة على الخلف العام

والخاص،ولا يجوز لمن أقر صراحة بصحة السند العرفي أن يعود عن إنكاره،
ولكن يمكن الطعن فيه،بالتزوير، ويترتب أيضا صحة الواقعة الواردة به ما عدا
التاريخ ،أما إذا أراد المعترف إنكار هذه الواقع فلا يجوز له ذلك إلا عن طريق

.28 : فوغالي بسمة،المرجع السابق، ص 1
.259-253 :يوسف احمد النواقلة، مرجع سابق ، ص 2
.46 : فوغالي بسمة، مرجع سابق، ص 3
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الكتابة، أما إذا كان القصد من السند الغش أو الاحتيال على القانون يجوز ذلك
بكافة الطرق الإثبات .

 الفرض الثاني :
       إنكار السند الالكتروني العرفي، وفي هذه الحالة تزول الحجية القانونية عن

السند الالكتروني مؤقتا ،وعلى من يتمسك به أن يقيم الدليل على صحة نسبة
السند إلى الموقع ،ولعل السبب في عدم توافر ضمان صحة صدور الورقة

العرفية ممن وقعها ،يكمن في عدم توافر ضمانات والمصداقية التي تجعل إقرار
،وهذا لا ينطبق على السندات الالكترونية العرفية(1)صحتها أقرب إلى الحقيقة 

المصورة بالتوقيع الالكتروني موصوف ومؤمن، الذي يكتسب مصداقية تتجاوز
 مصداقية السند العرفي، وهذا يعني وجوب إنشاء قرينة(2)الحق في نظر البعض 

على صحة التوقيع الالكتروني الذي يتوافر له مصدر التوقيع الالكتروني
المؤمن .

/ حجة السند الالكتروني من حيث صحة البيانات: 1-2
       يكون للسند الالكتروني المعترف بصحته حجة على الكافة بما ورد فيه، إلا

تاريخ السند العرفي لا يكون حجة على الغير إلا إذا كان ثابت والتاريخ المدون
على السند العرفي الالكتروني يكون حجة على الأطراف والخلف العام، أما

بالنسبة للغير كالخلف الخاص و بالدائن الحاجز لا يكون حجة عليهم ،إلا إذا كان
 من قانون الإثبات15 ق م ج والمادة 328ثابتا وهذا ما نصت عليه المادة 

 أ8 المادة في،لكن المصري (  3)من قانون البياناتS الأردني 12والمادةالمصري ،
8المادة من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني ،والمشرع الأردني في  3

من قانون المعاملات الالكترونية يشترط أن يكون متاحا عند إنشاء السند والتوقيع
الالكتروني.

       من الناحية الفنية،معرفة وقت وتاريخ إنشائه ،وإلا كانت شروط حجة السند
 طالما أن المشرع الأردني(5) لكن يرى البعض (4)الالكترونية غير متوفرة 

 وما يليها.46 :فوغالي بسمة،المرجع السابق، ص 1
.258 : يوسف احمد النواقلة، مرجع سابق ، ص 2

3):( 
.47.او فوغالي بسمة، مرجع سابق، ص 255 : يوسف احمد النواقلة، مرجع سابق ،ص 4
الالكترونية – أركانها – إثباتها – حمايتها ، التشفير- الوجيز في العقودمحمد فواز المطالقة ،  :محمد فواز المطالقة، 5

ه/1432، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 3"دراسة مقارنة"،ط/التوقيع الالكتروني ،القانون الواجب التطبيق
.258أو يوسف احمد النواقلة، مرجع سابق، ص 225م، 2011
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والمصري اشترطا لحجة السند العرفي والرسمي أن يكون متاحا من الناحية الفنية
والتقنية تحديد وقت وتاريخ إنشاء السند الالكتروني، وطالما أن ثبوت التاريخ هو

من الحجة التي تقوم بإصدار شهادة التوثيق أو التصديق الالكتروني، فإن هذا
15التاريخ يعتبر حجة اتجاه الغير أيضا ،وبالتالي لا يطبق ما ورد في المادة 

 من  قانون البيانات الأردنية بشأن ثبوت التاريخ لورود نص12م إثبات مصري 
في قانون التوقيع الالكتروني ولائحة التنفيذية حول تاريخ المحرر العرفي

الالكتروني، إذ أن قواعد الإثبات وكذا قانون البياناتS يطبق على السند في ما لم
 من قانون التوقيع الالكتروني17 يرد به نص وبالتالي لا مجال لأعمال بالمادة

التي تمثل قانون الإثبات،S فيما لم يرد به نص .

/حجية الصورة المنسوخة على الورق من السند  الالكتروني العرفي:1-3
      حسب القواعد العامة للإثبات فإنه لا توجد حجة لصورة السند العرفي لأنه

لا يحمل أي
 وذلك لعدم توافر البيانات التي تكفل مطابقة الصورة(1) ممن صدرت منه  توقيع

للأصل،S لكن إذ أمكن التأكد من توافر هذه الضماناتS يجب منحها بعض القيمة
.(2)القانونية وهذا ما يؤكده القضاء 

       وفي إطار هذا النهج القضائيS وقياسا عليه، وبالرجوع إلى الاعتبارات
التقنية والفنية التي تكفل مصداقية عالية في إنشاء السندات الالكترونية العرفية

للتصديق على التوقيع قبل تسجيله، مما يضمن عدم تزويره وصحة الصورة ممن
وقعه، ثم حفظه وإعطائه صورة منسوخة لأصحابS الشأن ، فإنه يتعين كما هو
الشأن لصورة السندات العرفية المسجلة في الشهر العقاري المختص بالحجية

الكاملة في الإثبات، وهذا بشرطين أن يكون السند الالكتروني الأصلي موجودا
.(3)وأن لا ينازع الخصم في مطابقة الصورة الأصل للسند الالكتروني العرفي 

/ نطاق مبدأ المساواة بين السند الالكتروني والسند الورقي في حالة1-4
التعارض بينهما :

 من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري .8 : المادة 1
.47 : فوغالي بسمة، مرجع سابق، ص 2

،م2016 ، د ط،دار الجامعSة الجديSدة الإسSكندريةS مصSر ،التنظيم القانوني للتوثيق الالك��تروني،  : ايمن احمد الدلوع3
.160ص
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       من المتوقع أن تقع خصومة بين الطرفين ويتمسك، أحدهما بسند الورقي،
والآخر يتمسك بالسند الالكتروني ويتعارض مضمون السند الأول مع مضمون

السند الثاني، كما يمكن أن يكون عمل قانوني واحد يثبت في سند الكتروني
ويطلب أحد الطرفين مستند ورقيا متعارضا مع  السند الالكتروني ويكون

متعارضين فتكون ضوابط الترجيح بين النوعين كما يلي :
 من القانون المدني المعدل2 /1316       حدد المشرع الفرنسي في المادة 

،بأنه إذ لم يوجد نص قانوني، أو اتفاق صحيح بين(1) 230/2000 بالقانون
الأطراف يعتقد به فإن للقاضي سلطة تحديد الدليل الكتابي الذي يجعل الحق

.(2)المدعي الأقرب إلى الاحتمال
ثانيا : القوة الثبوتية للسندات الالكترونية العرقية الغير معدة للإثبات 

      هي السندات التي لم يعد ها أصحابها لغرض الإثبات، لكن تم الاعتراف بها
قانونا دوليا 

وفي التشريعات المقارنة،بما فيها المشرع الجزائري كوسائل إثبات حديثة وإقليميا
.( 3) في مدى حجيتها في الإثبات

والسجلات الالكترونية القابلة للتحويل: - حجية السجلات التجارية الالكترونية1
 لقد منحت لها نفس حجية السجلات التجارية/السجلات التجارية الالكترونية:1-1

العادية مادامت تؤدي بكفاءة نفس وظائف السجلات التجارية العادية * شرط أن
(4)تكون مشفرة أي مؤمنة وموثقة وهذا ما أخذ العمل به المشرع الجزائري 

.( 5)وغالبية التشريعات الأخرى
 لقد منح لها قانون الأونسترال النموذج*السجلات الالكترونية القابلة للتحويل :

 نفس حجية السجلات2017بشأن السجلات الالكترونية القابلة للتحويل لسنة 
 منه وحثت باقي الدول إلى ضرورة الأخذ7العادية القابلة للتحويل، في المادة 

بذلك في تشريعاتها .

 من القانون المدني الفرنسي .2 فقرة 1316 : المادة 1
.49-48 فوغالي بسمة، مرجع سابق، ص : 2
.233 : خالد ممدوح، مرجع سابق، ص )(3
 من نفس القانون.330 من القانون التجاري الجزائري و المادة 14 : المادة )(4
 من اللائحة8-6 من قانون المعاملات الالكترونية ونظم وشروط صحته الأردني و المواد من 17 : المادة )(5

353/68.و المرسوم 1080/83التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني المصري. والقانون الفرنسي رقم 
.431/2007والمرسوم 
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- الرسائل والبرقيات:2
. مكرر329/7  : الموقع عليها لها نفس حجية السند العرفي م/الرسائل2-1
 : كذلك لها نفس حجية السندات العرفية ،بشرط إذا كان أصلهاS/البرقيات2-2

المودع لدى مكتب التسيير موقعة من مرسلها ،وأن تكون مطابقة لأصلها ،حيث
منى القانون المدني الجزائري  وكذا 329/2المادة يقوم الدليل على عكس ذلك 

( 1) قانون المدني المصري. 396المادة 

- القوة الثبوتية للمخرجات المرئية والمسموعة في الاثبات3
       يعتبر الصوت والصورة حسب التعريف الحديث والموسع للكتابة بأن
الكتابة الالكترونية ترسل أو تحفظ أو تخزن على دعامة الكترونية، فهي سند

 من القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية2المادة الكتروني وهذا حسب 
 ،وأعطت له نفس حجية السند العادي ... وهو ما أخذت به غالبية1996لسنة 

 .( 2)التشريعات بشرط مشروعيتها أي أن تتم بعلم الشخص وموافقته على ذلك
-القوة الثبوتية للميكروفيلم  في الإثبات: 4

       أخذت معظم التشريعات المقارنة بالميكروفيلم لحفظ وتخزين البيانات،
كبديل عن الأوراق واستجابة تشريعاتها لهذه التطورات، وأعطت لها نفس حجية

 3))الأصل في حفظها ضوابط معينة 

.(4)نصت عليها بعض التشريعات خاصة المشرع الألماني 
       أما المشرع الجزائري قد اعتراف بجميع الدعامات،S وأعطى له حجية

 مكرر323المادة السندات العادية في الإثبات، وإذا ما توفرت على الشروط في 
. ونحن نوصي المشرع05/10 قانون مدني جزائري المعدل و المتمم بالأمر 1

بالاقتداء بالمشرع الألماني في كيفية حفظ هذه السندات.
- القوة الثبوتية لمخرجات الحاسب الالكترونية والورقية وبعض وسائل5

الاتصال الحديثة :

الإثبات بواسطة الفاكس، البرقيات ، الشريط المغناطيسي، الإثبات على الأقراص المدمجة ،،  : نزيه نعيم شلالة)(1
،منشورات الحلبي الحقوقية،1الإثبات الالكتروني"دراسة مقارنة" من خلال الفقه والاجتهاد والنصوص القانونية ط/

.12 ، ص 2008بيروت لبنان، 
.2678-266 : يوسف أحمد النوافلة، مرجع سابق، ص )(2
 من قانون التجارة الالكترونية المصري.126 : الماذة )(3
.265-264 : يوسف أحمد النوافلة، مرجع سابق، ص )(4
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 : لقد منحت للأصل المحفوظ داخل الجهاز/مخرجات الحاسب الالكترونية5-1
كالقرص الصلب والقرص المرن والمصفوفاتS نفس حجية السندات العادية

.( 1)العرفية إذا ما توفرت فيها الشروط المنصوص عليها قانونا

 : والتي تعتبر نسخة عن الأصل أعطية لهامستخرجات الحاسب الورقية /5-2
نفس حجية الأصل، إذا كانت مصدقة أو موقعة من الموظف المختص ما لم يثبت

 من13/3من نسبت إليه أنه لم يستخرجها ولم يكلف أحدا باستخراجها ، المادة 
.( 2)قانون البيانات الأردني 

-القوة الثبوتية لبعض وسائل الاتصال الحديثة: )قوة التلكس ، والفاكس6
والبريد الالكتروني(

       لقد تعرفنا سابقا على بعض وسائل الاتصال الحديثة ،على سبيل المثال لا
1996 من قانون الأونسترال النموذجي لسنة 2المادة الحصر ،كما جاء في 

بشأن التجارة الالكترونية عند تعريفها لرسالة البياناتS أي السندات الالكترونية،
وأنها حازتS على اعتراف تشريعي من أغلب التشريعات على أنها وسائل إثبات
حديثة ،كما تم الاعتراف بحجيتها في الإثبات، لكن هذه الحجية تختلف باختلاف

نوع الرسالة كما اعتبرت نسخة عن الأصل .
      إذا كانت رسائل الفاكس أو التلكس والبريد الالكتروني غير موقعة، تعتبر

 أي دليل غير كامل، ولهذا يمكن التمييز في الاحتجاجS بهذه( 3)مبدأ ثبوت بالكتابة
.(4)الرسائل بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية 

      أما إذا كانت هذه الرسائل موقعة توقيعا عاديا أي مؤمنة وموثقة، فإن لها
 ،ويكفي لإسقاط حجيتها أن ينكر المرسل قيامه( 5)حجية السند العادي في الإثبات 

بإرسالها وإثبات صحة هذا الادعاء أو إثبات أنه لم يقم أحد من موظفيه أو نائبه
بذلك فإن لم يستطع كانت لها حجية كاملة في الإثبات.

       أما إذا كانت هذه الرسالة مثل رسائل التلكس مقترنة باستخدام رقم سري
 ،وكذا رسائل البريد الالكتروني الموصي عليه لها حجية كاملة في( 6)متفق عليه

.266 : نفس المرجع، ص )(1
 من قانون البيانات الأردني.13/3 : المادة )(2
.274-273 : يوسف احمد النوافلة، مرجع سابق، ص )(3
.141 : المرجع نفسه، ص )(4
 من قانون البيانات الأردني.13/3 : المادة )(5
 : المرجع نفسه.)(6
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الإثبات مثل السندات العادية بشرط توقيعها ممن أرسها ،وأضاف شرط تواجد
أصل الرسالة لدى مكتب التصدير، ومطابقتها لأصلها ،حتى يقوم الدليل على

عكس ذلك، وإذا أتلف أصل البرقية فلا يعتد بنسختها إلا لمجرد الاستئناس وهذا
 ق م ج .329 ما نصت عليه المادة

 خلاصة الفصل الثاني:
      حتى يمكن الاعتداد بالوسائل الإثبات الحديثة ،قام الفقه بدراسة مدى مطابقة

شروط صحة الالكتروني بالعادي، فتمكنوا من ذلك، لكن هذا لا يكفي لمواجهة
التحول من المعاملات الورقية إلى الالكترونية.فلابد من توفير المناخ القانوني

المناسب للتقنيات المستخدمة في تبادل المعلومات وإبرام العقود.
       ولضمان استقرار المعاملات ،وعدم عرقلة نمو التجارة الالكترونية ،يجب
الاعتراف القانوني بهذه الوسائل،والإضفاءS عليها قيمة قانونية في الإثبات حيث

في البداية حاول الفقه جعل قواعد الإثبات الحديثة تحوي وسائل الإثبات
الحديثة ،من خلال الاستثناءات الواردة على الكتابة أو على حرية الإثبات في

المواد التجارية، أو من خلال اتفاق الأطراف إلا أن هذه الاستثناءات ترد عليها
قيود، مما جعلت مجال تطبيقها محدود وكذلك لم تعطي لها الحجية المناسبة لها

حيث اعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة، وللقاضيS السلطة التقديرية في ذلك ،وبالتالي لا
يمكن الاستفادة من هذه الوسائل.

       ولهذا ظهرت جهود قانونية دولية وتشريعية، نتج عنها مجموعة قوانين
نموذجية لتنظيم التجارة الالكترونية والمسائل المتعلقة بها كالإثبات بالوسائل

الحديثة، حيث جاء فيها اعتراف بقانونية الوسائل الحديثة كدليل إثبات، واعتمادا
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الفصل الثاني : الاعتراف القانوني� بحجية وسائل الإثبات الالكتروني� في ظل قانون
التجارة الالكترونية�

على مبدأي حياد التقنية والتكافؤ الوظيفي بين السندات العادية والالكترونية إذا ما
توفرت فيها الشروط المنصوص عليها قانونا ،وكانت موقعة توقيعا موصوفا تمنح

لها نفس حجية السند العادي في الإثبات ،ولا يكون للقاضي السلطة التقديرية في
ذلك. وحث باقي الدول إلى الاعتراف بالوسائل الحديثة وبحجيتها ،وضرورة

تطويع القواعد التقليدية بإدخال تعديلات على قوانينها  أو بسن قوانين جديدة تخدم
التجارة والإثبات الالكترونيين .وهذا ما قامت به معظم التشريعات المقارنة بما

50/10فيها المشرع الجزائري،S الذي ادخل تعديلات على ق.م بموجب ق رقم 
18/04رقم ق 07/162في باب إثبات الالتزام،ثم صدور المرسوم التنفيذي رقم 

ولقد تم.18/06الخاص بالتوقيع والتصديق الالكترونيين وق التجارة الالكترونية
استثناء بعض التصرفاتS القانونية من  الإثبات الإلكتروني،لكن المشرع

الجزائري لم ينص على هذه الاستثناءات.
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الــخاتــمة 

الخاتــمة: 

      مما سبق نخلص إلى أن التطور المتواصل في مجال الاتصالات
والتكنولوجيا ،أدى إلى ظهور التجارة الالكترونية ، وهي تجارة لامادية الكترونية

ومن ، خلالها ظهر مفهوم جديد وهو العقد الالكتروني الذي يتم بين غائبين في
المكان وحاضرين في الزمان ،وبهذا نكون قد انتقلنا من المعاملات المادية إلى

الالكترونية ،وقد أثر ذلك على وسائل الإثبات ،حيث أدى إلى ظهور وسائل حديثة
جعلت وسائل الإثبات التقليدية ، تتراجع لعجزها لتحل محلها .

      وهذه الوسائل  ، الحديثة تتمثل في الكتابة الالكترونية في شكل سند
الكتروني ، و هو الدعامة الالكترونية التي تدون عليها الكتابة

الالكترونية.والعنصر الثاني للدليل الكتابي هو التوقيع الالكتروني الذي يحدد هوية
الشخص الموقع واتجاه إرادته للقبول بمضمون السند وتحمله التزامه.

      ولحماية السند و التوقيع الالكترونيين من كل تحريف أو تزوير أو
قرصنة،فقد وضع  طرف ثالث موثوق هو مؤدي خدمة التصديق أو التوثيق

الالكتروني الذي يشفر التوقيع والسند تشفيرا عاما وخاصا،ويمنحه شهادة تصديق
مما يوفر الثقة و الأمان والحماية للسند و المعاملات الالكترونية والتجارة

الالكترونية،ويكون لهذا التوقيع المؤمن أو الموثوق أي المتقدم أو الموصوف
حجية كاملة في الإثبات.

      والعنصر الثالث وسيلة تداول السند ، وهي الوسائل الالكترونية التي
أفرزتها وما قد تفرزها من وسائل تقنية ،ويشترط في هذه الوسائل أن تكون قابلة

للقراءة وذات معنى مفهوم والاستمرارية و الثبات،وإمكانية الاحتفاظ بها
واسترجاعها عند اللزوم. 

       وقد قسمت هذه السندات ، إلى سندات رسمية تتوفر فيها شروط عامة
وخاصة لصحتها وأخرى عرفية معدة و غير معدة للإثبات ، تتوفر فيها الشروط

العامة والخاصة لصحته،حتى يمكن الاعتماد عبيه في الإثبات.

      وللإجابة على الإشكالية المطروحة ، توصلنا إلى أن الفقه حاول في البداية
قبل صدور التشريعات المنظمة للإثبات الالكتروني ، إعطاء حجية لوسائل

الإثبات الحديثة عبر تطويع وسائل الإثبات التقليدية،وهذا من خلال مبدأ حرية
الإثبات أو من خلال اتفاق الأطراف .إلا أن هذه الاستثناءات ترد عليها قيود ،مما

تضعف  القيمة القانونية لهذه الوسائل في الإثبات ،وتعتبرها مبدأ ثبوت
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بالكتابة،يخضع في ذلك  للسلطة التقديرية للقاضي.وهذا ما يعرقل من استخدام
هذه الوسائل الحديثة، ويكون عقبة أمام تطور التجارة الالكترونية . 

      وحتى يمكن الاستفادة منها فلابد من الاعتراف القانوني بها وبحجيتها ،لهذا
فقد ظهرت عدة  جهود قانونية دولية للاعتراف القانوني بها كدليل إثبات ،  و

إعطائها الحجية القانونية الكاملة.وفعلا تمخض عن هذه الجهود عدة قوانين
نموذجية ، استرشادية تنظم التجارة الالكترونية والمسائل المرتبطة بها كالإثبات

الالكتروني،حيث منحتها اعتراف قانوني من أغلب التشريعات المقارنة و كذا
المشرع الجزائري.

      ومن أهم هذه القوانين النموذجية قانون الاونسيترال بشـأن التجارة
والذي منح لها نفس الحجية القانونية للسندات1996الالكترونية لسنة 

الورقية ،واعتمد في ذلك مبدأي حياد التقنية والتكافؤ الوظيفي بين السندات
الالكترونية و الورقية ،إذا ما توفرت فيها الشروط القانونية المنصوص

عليها،وذلك بتشريع قوانين تقر بحجيتها.ووضعت لجنة الأمم المتحدة بشان
التجارة الدولية توصية لباقي الدول بضرورة الإسراع في الاستجابة لمتطلبات
التجارة الالكترونية والإثبات الالكتروني وذلك بإدخال تعديلات على القوانين

الإثبات أو بسن قوانين جديدة تنظم الإثبات الالكتروني ،وتعترف بوسائل الإثبات
الالكتروني وتمنحها الحجية الكاملة في الإثبات،ويكون مرجعها في ذلك القوانين

الاسترشادية ،وهذا ما أخذت به اغلب التشريعات المقارنة كالمشرع الفرنسي
والمصري وكذا المشرع الجزائري.

-وقد خلصنا مما سبق إلى الاستنتاجاتـ و التوصيات و الاقتراحاتـ التالية:

الاستنتاجات::أولا

-اخذ المشرع الجزائري بمذهب الإثبات المختلط، والذي نرى انه الأنسب1
لإثبات العقود التجارية الالكترونية لان القاضيـ يستعين بالنصوص القانونية دون

إهمال اجتهاده الشخصي.وعبء الإثبات في العقد الالكتروني يقع على عاتق
المدعي سوى دائنا أو مدينا اما في القواعد العامة  يقع على المدين ،وبظهور
التجارة والعقد الالكترونيين تم الانتقال من المعاملات المادية إلى الالكترونية.

-المشرع الجزائري اعترف بوسائل الإثبات الحديثة ، أي السندات والتوقيع2
الموصوف  الالكترونيين  وأعطى لها نفس حجية السندات  العرفية ، إذا ما

،واعتمد327/2و 1مكرر 323توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 
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مبدأي المساواة والتكافؤ الوظيفي بين السندات العرفية والالكترونية. ولم يحدد
التصرفاتـ المستثناة  من الإثبات الإلكتروني ،كما فعل المشرع المصري و

الفرنسي.كما انه اعتبر  الكتابة الالكترونية كوسيلة إثبات لذا ذكرها في باب إثبات
الالتزام  في القانون المدني ولم يذكرها كشرط للتصرف القانوني وهذا ما يعاب

عليه.

 -المشرع الجزائري لم يعالج إشكالية الإنكار في السندات الالكترونية رغم3
اعترافه بها ،وكذالك لم يشر للسندات الالكترونية في قانون الإجراءات المدنية و
الإدارية ، لم ينظم مسالة السندات الرسمية ولم يوضح كيفية إنشائها ولا حفظها ،
مثلما فعل المشرع الفرنسي و غيره.وهذا ما يتعارض مع الجهود الدولة في إنشاء

حكومة الكترونية .

 ثانيا:التوصيات و الاقتراحات

/نوصي المشرع الجزائري جمع قواعد الاثبات في قانون الإثبات بيما فيها1
الإثبات الالكتروني لتتكيف مع مختلف التطورات الحاصلة في هذا المجال.وكذا

ق.م بما يتناسب عبئه،وضرورة تغيير  مصطلح العقد بمصطلح323تعديل المادة 
ق.م.ج حتى لا يقع خلط بين التصرف324السند المنصوص عليه في المادة 

القانوني وأدلة إثباته.

ق.م.ج قاصرتين ،فعلى1مكرر323 ق.م .ج و مكرر323/جاءتـ المادتين 2
المشرع  اصدار مراسيم قانونية تبين كيفية تطبيق المادتين.و أن يحدد التصرفاتـ

المستثناة  من السندات الالكترونية التي تتطلب شكلية خاصة، نوصيه بالاقتداء
بالمشرع الفرنسي في تنظيم الاثبات الالكتروني.

/ ضرورة اعتراف المشرع الجزائري بحجية السندات الالكترونية الرسمية،3
وذلك بتعديل النصوص القانونية الخاصة بها في ق.م و ق.إ.م.إ و قانون التوثيق

و قانون المحضر القضائي و ق.ت و إصدار مراسيم تنظيمية خاصة بها.وإصدار
تنظيمي يعالج مشكلة حفظ السندات الالكترونية عموما و السندات الرسمية

الالكترونية خصوصا نظرا لأهمية هذه المسالة في مجال الإثبات
الالكتروني،وضرورة حل إشكالية التاريخ الثابت بالنسبة للسند الالكتروني العرفي

من خلال انشاء هيئة خاصة تقوم بهذه المهمة ،وتفعيل تقنية البصمة
الزمنية ،وإجراء تعديل في ق.إ.م.إ  ليستوعب فكرة إنكار السندات العرفية.و

إصدار قوانين تنظم مخرجات الحاسب الالي .
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/الإسراع في إصدار مراسيم تنظيمية متعلقة بكيفية تطبيق قانون التوقيع و4
التصديق الالكترونيين و التجارة الالكترونية،ولابد من تكوين القضاةـ و المحامون

وتفعيل دور الجامعة الجزائرية لدراسة منهج،في جانب المعلوماتية القانونية
المعلوماتية القانونية.

في الختام نتمنى أن يلقى هذا البحث القبول وارضاء كل من اطلع
عليه وكل ما من كمال فهو من الله وكل خطا او تقصير فهو من انفسنا.
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 :المراجعالمصادر و  قائمة أولا: 

أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صدار، الطبعة  .1

 .1994الثالثة، لبنان، 

احمد شوق الدين ، حجية الوسائل الالكترونية في الإثبات ، شبكة الإثبات  .2

 القانونية العربية

، 7، ط/1احمد نشأت، رسالة الإثبات ، دار الفكر العربي، دون بلد نشر، ج .3

1972 

اشرف توفيق شمس الدين ، الحماية الجنائية للسند الالكتروني"دراسة  .4

  مقارنة"، د.ط، الدليل الالكتروني للقانون العربي

زائية في ضوء العربي شحط عبد القادر ، نبيل صقر، الإثبات في المواد الج .5

الفقه و الاجتهاد القضائي  د.ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين ميلة 

 2006،الجزائر 

نوني للتوثيق الالكتروني ، د ط،دار الجامعة اأيمن احمد الدلوع ، التنظيم الق .6

 م2016الجديدة الإسكندرية مصر ،

ككيفية  –طره مخا –ماهيته  –ثروت عبد الحميد ، التوقيع الالكتروني  .7

 2007مواجهتها، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،مصر،، 

حسين المؤمن ، موسوعة الإثبات ، نظرية الإثبات ، الجزء الأول، القواعد  .8

، منقحة شركة العرفان لتقنيات الاستنساخ 2العامة للإثبات والإقرار واليمين، ط/

 .2016الحديثة، الحدودة ، بغداد العراق 

محمد ناصر ، العقد الدولي الالكتروني المبرم عبر الانترنت مع حمودي  .9

، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمتن الأردن، 1التركيز على عقد البيع الدولي، ط/

 م2012ه/1433

، دار 2ارنة"، ط/خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني"دراسة مق .10

 م2011الإسكندرية مصر، الفكر الجامعي 

دار الثقافة للنشر  3/، طرح أحكام قانون الإثبات المدنيشالعبودي ،عباس  .11

 م2011ه/1432الأردن والتوزيع 

، الطبعة عبد الله نوار شعت، الإثبات والالتزامات في العقود الالكترونية .12

 .2017الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، 

، دار هومة 2النظرية المعاصرة، ط/عمر سعد الله، قانون التجارة الدولية ،  .13

 .م2001للطباعة والنشر والتوزيع  الجزائر، 

 حديثة وحجيتها في الإثبات،عمرو عيسى الفقي، وسائل الاتصال ال .14

     2006المكتبة القانونية،د.ط،
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لزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونية،دار هومة  .15

 م2012ائر،الجزلتوزيع للطباعة والنشر وا

، دار الثقافة  3محمد إبراهيم أبو الهيجاء ، عقود التجارة الالكترونية ، ط/ .16

 م2017ه/1438عمان الأردن، للنشر والتوزيع،

، دار الثقافة 2محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة الالكترونية ،ط/ .17

 م2011ه/1432للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 

 –إثباتها  –أركانها  –جيز في العقود الالكترونية محمد فواز المطالقة ، الو .18

التوقيع الالكتروني ،القانون الواجب التطبيق"دراسة  -حمايتها ، التشفير

 م2011ه/1432، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 3مقارنة"،ط/

محمود الكيلاني ، الموسوعة التجارية والمصرفية ، المجلد الثاني،  .19

، دار الثقافة للنشر 5تجارية والالكترونية دراسة مقارنة، ط/التشريعات ال

 م2011ه/14322والتوزيع ، عمان الأردن ، 

محمود المسعدي، القاموس الجديد للطلاب، معجم عربي مدرسي ألفبائي،  .20

 .المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر

عة ، أدلة الإثبات الحديثة في القانون، د ط، دار الهدى للطبامناني فراح .21

 م2008الجزائر  والنشر والتوزيع عين ميلة

مناني فراح ، العقد الالكتروني ، وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني  .22

 .م2009الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، ميلة الجزائر ، 

نزيه نعيم شلالا، الإثبات بواسطة الفاكس، البرقيات ، الشريط المغناطيسي،  .23

على الأقراص المدمجة ، الإثبات الالكتروني"دراسة مقارنة" من خلال الإثبات 

،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 1الفقه والاجتهاد والنصوص القانونية ط/

 2008لبنان، 

نصار محمد الحلالمة، التجارة الالكترونية في القانون ، د ط، دار الثقافة  .24

 م2011ه/1433للنشر والتوزيع، عمان الأردن  

، الأكاديميون للنشر 1اني وجيه عطار ، التجارة الالكترونية ، ط/ه .25

 م2016ه/1437عمان  الأردن والتوزيع،

عبد الله، عقود التجارة الالكترونية"دراسة د هيبة تامر ، محمو .26

 م2011، منشورات زين الحقوقية،1مقارنة"،ط/

والمصففرفية، يوسففا احمففد النوافلففة، الإثبففات الالكترونففي فففي المففواد المدنيففة .27

 م2012ه/1433دار النشر والتوزيع عمان ، الأردن، 1دراسة مقارنة ،ط/

 الرسائل و المذكرات: يا:ثان 

 الدكتوراه :
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ازور محمد رضا،إشكالية إثبات العقود الالكترونية "دراسفة مقارنة"،رسفالة  .1

دكتففوراه فففي القففانون الخففاص، جامعففة أبففي بكففر بلقايففد  ،تلمسففان  ،كليففة الحقففوق 

 2015/2016والعلوم السياسية تخصص حقوق، 

تفوراه ،جامعفة منتفوري بكوش الهام ،حجية الكتابة كوسيلة اثبفات، رسفالة دك .2

 . 2017-14مجلة البحوث والدراسات الانسانية العدد-1-،قسنطينة

سفففعدي الربيع،حجيفففة التوقيفففق الالكترونفففي ففففي التشفففريع الجزائري،رسفففالة  .3

كليفة الحقفوق -1-ص قفانون جنائي،جامعفة باتنفةدكتوراه ففي العلفوم القانونيفة تخصف

 2015/2016والعلوم السياسية تخصص حقوق، 

زروق يوسا حجية وسائل الإثبات الحديثة ، دكتوراه في القانون الخفاص ،  .4

م ،  2012جامعة أبي بكر بلقايد كلية الحقوق والعلوم السياسية تلمسان ، الجزائر ، 

 م . 2013

د ، الإقفففرار ففففي الإثبفففات المفففدني ، رسفففالة عبفففد المفففنعم عبفففد الوهفففاب محمففف .5

 .2014 –ه  143دكتوراه، في القانون الخاص سانت كليمنتس 

فاروق موسى الزين ، سلطة القاضي المفدني ففي تقفدير أدلفة الإثبفات رسفالة  .6

 .2013/2014دكتوراه ، تخصص قانون الأعمال ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة 

 

 ماجيستار:

السندات الرسمية الالكترونية )دراسة مقارنة(،مذكرة احمد عزمي الحروب،  .1

 ماجيستار ،كلية الدراسات العليا جامعة بيرزتي

إياد محمد عارف عطا سده،مدى حجيفة المحفررات الالكترونيفة ففي الإثبفات  .2

"دراسة مقارنة"، مذكرة ماجيستار في القانون الخاص،جامعة النجاح الوطنية،كلية 

 .2009فلسطين، الدراسات العليا،في نابلس،

زياد عبفد الحميفد محمفد أبفوا النجفاح ، دور القفرائن الحديثفة ففي الإثبفات ففي  .3

الشففريعة الإسففلامية وتصففنيفاتها فففي المحففاكم الشففرعية فففي قطففاع  ففزة والجامعففة 

الإسلامية  زة رسالة ماجيستار شهادة الدراسات العليا كليفة الشفريعة قسفم القضفاء 

 الشرعي

 د الالكتروني وحجيته في ظل عالم الانترنت،مفذكرةفو الي بسمة،إثبات العق .4

كليففة  -2-ماجيسففتار تخصففص قففانون أعمال،جامعففة محمففد لمففين دبففا ين سففطيا

 2014/2015الحقوق والعلوم السياسية تخصص حقوق، 
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حمففد فففاتش راشففد العففدواني ، حجيففة الففدليل الإلكترونففي كوسففيلة مففن وسففائل م .5

ارنفة بفين القفانونين الكفويتي والأردنفي ، دراسفة مق –الإثبات في المسائل الجزائيفة 

 م 2015جامعة الشرق الأوسط من القانون العام ، 

هدار عبد الكريم، مبدأ الثبوت بالكتابة في ظل ظهور المحررات الإلكترونية  .6

كلية الحقوق بن عكنون  -1-، مذكرة ماجيستار في القانون الخاص جامعة الجزائر 

 م . 2014م / 2013الجزائر 

 الماستر:  

بن سعدي فريدة ، وسائل الإثبات الحديثة في القانون المقارن ، كلية الحقفوق  .1

 .2012/2013جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية 

بففن عففامر هنففاء ، حجيففة المحففررات الإلكترونيففة فففي الإثبففات طبقففا لقففانون  .2

، مفففذكرة ماسفففتر ة جامعفففة العربفففي إبفففن مهيفففدي أم البفففواقي ، الجزائفففر ،  15/04

2016/2017 

سففارة فروجففي ، أدلففة الإثبففات الحديثففة فففي المففواد الإداريففة ، جامعففة محمففد  .3

 .2014/2015خيضر بسكرة كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 ففانم إيمففان ، حجيففة المحففررات الإلكترونيففة فففي الإثبففات دراسففة مقارنففة ،  .4

 .2013جامعة المسيلة 

 المداخلات:ثالثا: المقالات و 

 المقالات:*

، الصففادر بتففاري  4مليكففة ، النظففام القففانوني للتوقيففع الالكترونففي ،رقففمحنففان  .1

دراسففة قانونيففة مقارنففة، مجلففة دمشففق للعلففوم الاقتصففادية والقانونيففة،  25/2/2009

 2010، العدد الثاني،26المجلد

شففريا هنيففة، التحففديات القانونيففة للعقففد الالكترونففي، جامعففة لونيسففي علففي  .2

، 26،مجلفة علميفة محكمفة دوليفا، العفدد -01-جزائفر حوليات جامعفة ال -02-البليدة

 2014الجزء الثاني، نوفمبر 

القانون المفدني رايس محمد، حجية الإثبات بالتوقيع الالكتروني طبقا لقواعد  .3

 .01المجلة الجزائرية  للقانون المقارن العددالجزائري الجديد 

وزارة العفدل، المعهفد رشيد العراقي ، طفرق إثبفات الالتفزام، المملكفة المغربيفة  .4

 1995اكتوبر30الوطني للدراسات القضائية، مجلة الملحق القضائي ،ع
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لفففة البحفففوث جم  -2-الالكترونفففي، جامعفففة البليفففدة  الإثبفففاتحيفففل حيفففاة، حجيفففة .ك5

 والدراسات القانونية والسياسية العدد السابع

ادرار، مففدى حجيففة –مسففعودي يوسففا، ارجيلففوس رحففاب ، جامعففة دراريففة .6

التوقيع الالكتروني في الإثبات في التشريع الجزائري )دراسفة علفى ضفوء احكفام 

(،مجلفففة الدراسفففات القانونيفففة والاقتصفففادية، المركفففز الجفففامعي 04-15القفففانون 

 الجزائر–لتمنرست 

 2014، 8، ع36، جامعة البحث، مجلد الإثباتمهند محسن العلي، تشريعات .7

  المداخلات:*

ر الففدين عبففد الله الجعفففري، حجيففة الإثبففات الالكترونففي فففي المنازعففات، بففد .1

ضففمن الملتقففى العدلي"وسففائل الإثبففات" الففذي تنظمففه الغرفففة التجاريففة الصففناعية، 

 م. 2013ه،يناير1434الأحساء، المملكة العربية السعودية، ربيع الأول

الإلكترونية المدنيفة اجي الزهراء ، التجربة الجزائرية في تنظيم المعاملات ن .2

 2009/2010التجارية ، جامعة بومرداس الجزائر 

 رابعا:النصوص القانونية والتنظيمية: 

 الجزائرية: *النصوص القانونية

 /الأوامر:1

الصادر في  2005مؤرخ في  05/10 الأمرالقانون المدني الجزائري حسب  .1

 .41،جريدة رسمية عدد 2005يونيو  20

سففبتمبر  26الموافففق ل 1975رمضففان  20المففؤرخ فففي  75/59رقففم  الأمففر .2

 .11المتضمن القانون التجاري و المنشور فالجريدة الرسمية عدد  1975

 القوانين:/2

،يتعلفق  2018مفايو10المواففق ل1439شفعبان26مفؤرخ ففي  18/05قانون رقم .1

اقفففا ه المو1439شفففعبان 30الصفففادرة بتفففاري   28بالتجفففارة الالكترونيفففة ج ر ع

 م2018مايو 16ل

، يحفدد 2018مفايو10ه المواففق ل1439شعبان24، مؤرخ في 18/04قانون رقم.2

الصفففادرة  27ج ر ع القواعفففد العامفففة المتعلقفففة بالبريفففد والاتصفففالات الالكترونيفففة،

 2018مايو 13ه الموافق ل1839شعبان27بتاري 

الصفار  10/05/2018المفؤرخ ففي  18/05قانون التجفارة الالكترونيفة رقفم  .3

 . 2018ماي  10تاري   28في الجريدة الرسمية عدد 
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فبرايفففر 1الموافففق ل1436ربيففع الثففاني 11مففؤرخ فففي  15/03قففانون رقففم  .4

ه 1436ربيفع الثفاني 20المؤرخفة ففي  06يتعلق بعصرنة العدالة، ج ر عفدد 2015

 2015فبراير10الموافق ل

فبرايفففففر 1المواففففففق ل 1436ربيفففففع الثفففففاني 11مفففففؤرخ ففففففي 15/04قفففففانون .5

يتعلق يحدد القواعد العامفة المتعلقفة بفالتوقيع و التصفديق الالكتفرونيين، ج ر 2015

 2015فبراير10ه الموافق ل1436ربيع الثاني 20المؤرخة في  06عدد

المتضفمن قفانون  1975 2006فبرايفر  20المؤرخ ففي  06/02رقم  القانون .6

 .8/3/2006الصادرة في  14، جريدة رسمية عدد  التوثيق

افريفل  25صفادر بتفاري   2008فبرايفر  25المؤرخ ففي  08/09 قانون رقم .7

المدنيففة و  الإجففراءاتو المتضففمن قففانون  21فففي الجريففدة الرسففمية عففدد  2008

 . الإدارية

، الجريدة الرسمية رقم  2008فبراير سنة  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  .8

 .2008أفريل  22، الصادرة بتاري  21

يتضففمن مهنففة المحضففر  2006فبرايففر سففنة  20المففؤرخ فففي  06/03قففانون  .9

   .08/03/2006المؤرخة في  14القضائي الصادر في الجريدة الرسمية عدد 

 المراسيم الرئاسية:/3

ه الموافففففففففق 1436ذوالحجففففففففة2مففففففففؤرخ فففففففففي  15/247مرسففففففففوم رئاسففففففففي .1

يةتةضةةمن تةنةةظفةيم الةصةةفةقفةات العموميفة وتفويضفات المرففق 2015سبتمبر16ل

 2015سبتمبر20الموافق ل 1436ذي الحجة 6المؤرخة في  50عددالعام ،ج ر 

المتعلفففق بقفففانون  1/04/2015المفففؤرخ ففففي  247/ 15مرسفففوم رئاسفففي رقفففم  .2

 الصفقات العمومية وتفويضات للمرفق العام.

، يتضففمن تنظففيم 2010أكتففوبر سففنة  7مففؤرخ فففي   10/236مرسففوم رئاسففي . 3

 2010أكتوبر سنة  07المؤرخة في  58الصفقات العمومية.ج ر 

 المراسيم التنفيذية:/3

المؤرخفة 21،ج ر رقفم 2018افريفل5المفؤرخ ففي  18/112مرسوم تنفيذي رقم .1

يحففدد نمففوذج مسففتخرج السففجل الالكترونففي الصففادر بواسففطة  2018افريففل11فففي 

  إجراء الكتروني
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افريففل 25ه الموافففق ل1437رجففب17المففؤرخ فففي 16/134مرسففوم تنفيففذي رقففم.2

الوطنيفففة للتصفففديق  م، يحفففدد تنظفففيم المصفففالش التقنيفففة والإداريفففة للسفففلطة 2016

 الالكتروني

الفذي يحفدد شفروط  2007افريفل  7الصادر في  09/110المرسوم التنفيذي رقم .3

و الصفادر ففي الجريفدة لرسفمية عفدد  الآلفي الإعلام أنظمةمسك المحاسبة بواسطة 

 .2009لسنة  21

المعفففدل و المفففتمم للمرسفففوم  2007مفففاي  30الصفففادر ففففي  07/162المرسفففوم .4

 المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على مختلا  01/123

الخاص بالتوقيع و التصديق الالكترونيين الصادر  15/04المرسوم التنفيذي رقم .5

 .06ج ر عدد  2005فبراير  1موافق ل 1436ربيع الأول  11بتاري  

الصففادر  2005لسففنة  109اللائحففة التنفيذيففة لهففذا القففانون بموجففب القففرار رقففم .6

 الإعلامعن وزارة الاتصال وتكنولوجيات  15/05/2005بتاريخه 

سففترال النمففوذجي الخففاص بالتجففارة الالكترونيففة نالففدليل التشففريعي لقففانون الاو.7

 .1996لسنة 

 المقارنة:القوانين /4

الفففدليل الاشفففتراع للقفففانون النمفففوذجي بشفففأن السفففجلات الالكترونيفففة القابلفففة  .1

 ،الصادر عن لجنة الأمم المتحدة بشان التجارة الدولية.2017لسنة للتحويل

بتنظفيم التوقيفع الإلكترونفي وبانشفاء هي فة 2005لسفنة15قانون المصري رقم .2

 2004ابريل22تابع)د(في17صناعة تكنولوجيا المعلومات،ج.ر العدد

 574/2004قانون الثقة في الإقتصاد الرقمي الفرنسي رقم .3

 2004الخاص بالمعاملات والتجارة الإلكترونية لسنة2قانون إمارة دبي رقم .4

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية مع دليل الإشتراع  .5

 .2002،الأمم المتحدة نيويورك 2001

 الأردن. 2001لسنة85الالكترونية رقمقانون المعاملات  .6

 2000/230قانون فرنسي لتكنولوجيا المعلومفات والتوقيفع الالكترونفي رقفم  .7

 .2000مارس 13الصادر في 

ففي  درالخفاص بالتوقيعفات الالكترونيفة الصفا 93/99التوجيه الأوروبي رقفم .8

 1999ديسمبر13

 .1999لسنة 18قانون الإثبات المصري رقم .9
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النمفففوذجي المتعلفففق بالتجفففارة الإلكترونيفففة مفففع دليفففل قفففانون الأونسفففيترال  .10

الإشففتراع، وهففو قففانون استرشففادي مرجعففي اعتمدتففه الأمففم المتحففدة بشففأن التجففارة 

 .1996الدولية لسنة

 وتعديلاته.1952لسنة 30قانون البيانات الأردني رقم .11
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الملخص

الملخص : 

إن التطور العلمي و التكنولوجي الذي شهدته وسائل الاتصال الحديثة ،كان       
له تأثير بالغ في ظهور مفاهيم جديد "التجارة الالكترونية" و" العقد الالكتروني

"،وقد أثر ذلك على وسائل الإثبات التقليدية، التي تراجعت لعجزها ، و بالتحديد
على الدليل الكتابي، حيث  ظهر نمط جديد متطور للكتابة ، وهي الكتابة

الإلكترونية  في صورة سند إلكتروني ، و يكون موقعا توقيعا مؤمننا أو موثوقا
حتى يستكمل  بذلك السند وجوده القانوني ، وبذلك ظهر مصطلح جديد وهو

.الإثبات الالكتروني
وقد تم الاعتراف القانوني  دوليا و من قبل المشرع الجزائري والتشريعات    

المقارنة، بهذه الوسائل كأدلة إثبات ، وبتطبيق مبدأي حياد التقنية والتكافؤ
الوظيفي بين السندات العادية والالكترونية ودون الخروج عن القواعد العامة

للإثبات ، فقد تم  منحتها نفس حجية  السندات العادية في الإثبات إذا توفرت فيها
الشروط المنصوص عليها قانونا

: الكلمات المفتاحية
وسائل اللإثبات الالكتروني، تجارة الالكترونية، كتابة الالكترونية،سند

الالكتروني، توقيع الالكتروني
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Résumé 

Résumé:

       Le  développement  scientifique  et  technologique  dont
témoignent les moyens de communication modernes a eu un impact
significatif  sur  l’émergence  de  nouveaux  concepts  de  "commerce
électronique" et de "contrat électronique", ce qui a affecté les moyens
de preuve traditionnels, qui ont décliné, notamment la preuve écrite,
Une  nouvelle  écriture  électronique  sophistiquée,  une  écriture
électronique sous la forme d'un document électronique, est signataire
d'un croyant ou d'un auteur digne de confiance jusqu'à ce que l'autorité
légale soit complétée et qu'un nouveau terme de preuve électronique
apparaisse.

    Le  droit  international  a  été  légalement  reconnu  par  les
législateurs algériens et les législations comparées comme preuve, et
en appliquant  les  principes  de neutralité  technique  et  d'équivalence
fonctionnelle  entre  les  obligations  ordinaires  et  les  obligations
électroniques  et  sans  s'écarter  des  règles  générales  de  la  preuve,
Légalement

les mots clés :

Moyens  de  preuve  électroniques, Commerce  électronique, Écriture
électronique, Support électronique, Signature électronique.
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